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للإعلام بخطاً طباعيٌ أو الاستدراك أو إبداء رأي؛ 


يُرجى المراسلة على البريد الآتي : Abdellahdj24@gmailcom‏ 
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الحمد لله الذي صيّر الدّين مراتب ودرجاتِ» وصيّر للعلم به أصولا ومهمّاتِ» 
وأشين الا الها ذأ الله تانبو انيد ذأ م اعبده روسو م 

للم صل على محمَّدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ وعلى آل 
إبراهيمء إِنّك حميدٌ مجيدٌ» اللّهمَّ بارك على محمَّدٍ وعلى آل محمِّدِء كما باركتٌ 
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على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ» إِنّك حميدٌ مجيد. 
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فحدّثني جماعة من الشيوخ - وهو أوّل حديثِ سمعته منهم - بإسنادٍ كل إلى 
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عن عبد الله بن عمرو بن العاصي يَدَلنَهَعَنْعَا؛ أنه قال: قال رسول الله هكلووسام : 


U 
0 
- 
5 ١ 


( 


د ره موقو 


«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ؛ ارْحَمُوا مَنْ في الأض. يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءًا. 
ومن آكد الرّحمة: رحمة المعلّمين بالمتعلّمِين» في تلقينهم أحكام الدّين 
وترقيتهم في منازل اليقين. 
ومن طرائق رحمتهم: إيقافهم على مهمّات العلم» بإقراء أصول المتون. 
وتبيين مقاصدها الكلَيّة» ومعانيها الإجماليّة؛ ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيّهم» 
ويج فيه المتوسّطون ما يُذكرهم» ويَطّلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. 


وهذا شرح (الكتاب الزّابع عشر) من برنامج (مهمات العلم) في (سنته 
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وبعل: 

فهذه ورقات تشتيل على معرفة فصول من أصول الفقه. 
ع و ۶ 5 

وهو مؤلف من جزاين مفرّدين: 

ا الأصول. 

والآخر: الفقه. 

فالأصل: ما ينبنى عليه غيره. 

والفرع: ما پبتی على غيره. 

والفقه: معرفة الأحكام الشّرعِيّة الي طريقها الاجتهاد. 


قال فارخ فراعم 

ابتدأ المصدًف 向‏ كتابه بالبسملةء ثم ثُنّى بالحمدلة» ثم ثلث بالصّلاة على 
محمد صََلنَهَلَِهِوسَههٌ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وهؤلاء اثلاث من آداب التصنيف اتْفَافًا؛ فمن صنّف كتابًا اسبّحِبٌ له أن يستفتحه 
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واقتصر على ذكر (الصلاة) دون (السّلام)ء والأكمل: الجمع بينهما. 


ثمّ ذكر أن هذا الكتاب (ورقات)؛ ترغيبًا في تلقيه» وتسهيلًا على متلقيه. 


وتلك الورقات (تشتمل) أي تحتوي (على معرفة فصول من أصول الفقه)؛ فهي لا 
تتناول جميع فصوله» ولا تحوي كل محصوله وإِنَّما تشتمل على جملةٍ منه. 

ف (من) هنا للتبعيض؛ وتقدير الكلام: تشتمل على بعض فصول أصول الفقه. 

ثم شرع رهه الله بین معنى (أصول الفقه)؛ فقال: (وهو مؤْلّف من جُزأين مفرّدين: 

أحدهما: الأصول. والآخر: الفقه. فالأصل: ما ينبنى عليه غيره. والفرع: ما يُبتى 
غلى غيرة: والفقه: معرفة الأحكام الشَّرعِية الى طريقها الاجتهاد). 

سيان يد و (وأصول الفقه: طرق على سيل الاتجدال» وكيفكة الابعد لال 
07 

وكلا القولين بين حقيقة (أصول الفقه)ء لكر الأوّل - المذكور هنا - تعريفٌ له 
باعتبار مُفرّدِيه والآخر - الآني لاحقا - تعريفٌ له باعتبار تركيبه الإضافي. 

ف(أصول الفقه) يُعرّف باعتبارين: 

”ا أحدهما: باعتبار مُفْرّديه؛ وهما كلمة (أصول). وكلمة (الفقه). 

> والآخر: باعتبار كونه مركّبًا إضافيًا جُعِل لقبّا لجملةٍ من مسائل العلم. 


وابتدأ ببيان المُفْرّدِين؛ فقال: (فالأصل: ما ينبني عليه غيرٌه) أي باعتبار الوضع 


والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة (الأصل) ني اصطلاح الأصوليين: هو القاعدة 
ا 


الك 

فمراده - هو وغيرّه - عند ذكر (الآصل) في مقام تعريف (أصول الفقه): القاعدة 
اليستمرة. 

ف (أصول الفقه): قواعده المُستمرّة. 

ثمّ ذكر معنى (الفرع)؛ فقال: (والفرع: ما يُبنى على غيره). 

ثم ذكر معنى (الفقه) في الاصطلاح؛ فقال: (والفقه: معرفة الأحكام المّرعيّة التي 
طريقها الاجتهاد)؛ فهو يجمع ثلاثة أمور: 

”ا أوّلها: أن الفقة معرفة. 

> وثانيها: أن تلك المعرفة تتعلّق بالأحكام الشّرعيّة. 

> وثالثها: أن تلك الأحكام الشّرعيّة تعلّم بطريق الاجتهاد. 

ذأمًا الأرّل دونغر كن اله رة > فمو مان 2 (الفقه) باععار مت الأدراك 
الواقع في نفس المتعلّم. 

والأولى: تعريفٌ العلوم وبيان حقائقها بالتظر إلى المعلوم فيها؛ من أحكام, أو 
فواغد» أو غيرهما. 

فعوض ما ذكره من كون (الفقه: معرفة الأحكام الّرعيّة التي طريقها الاجتهاد)» 
يُقال: (الفقه هو الأحكام الشرعة الي طريقها الاجتهاد)؛ أن (المعرفة) هي الإدراك 
القائم في نفس متعلّمه» والعلم لا يُنظّر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين 
- على الأصمحٌ -» ويُّنظر فيه إلى متعلّقه الأصلت من الأحكام أو القواعد» أو غيرهماء 
ومنه هنا: الأحكام. 


وأا الثاني - وهو كون تلك المعرفة تتعلّق بالأحكام المّرعيّة - فالمراد بها 
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Eee‏ المرادة بالإطلاق عند الأصوليّين؛ فالبحث الفقهن 
والأصوليٌ متعلَقّه من الأحكام الشّرعيّة هو الأحكام الطَّليّة» دون الأحكام الخبريّة. 

-EC‏ وهو كون تلك الأحكام تُعلّم بطريق الاجتهاد -: فذلك أنَّ الأحكام 
تختص في الفقه بما طريقه الاجتهادٌ - أي بما كان السّبيل الموصل إلى معرفته هو 
人‏ 

وهذه هي جادَّة الأصوليّين؛ الّذِين يَقصرون اسم (الفقه) على المسائل الاجتهاديّة 
أا الفقهاء فإنّهُم يجعلون (الفقه) جامعًا للمسائل الاجتهاديّة وغير الاجتهاديّة. 

فتَمةَ فرقٌ بين اسم (الفقه) عند الأصوليّين والفقهاء: 

ل فمراد الأصوليين ب (الفقه): المسائل الاجتهاديّة. 

(fy‏ الفقهاء: فهم بدرجون فيه المسائل الاجتهاديّة وغيرٌ الاجتهادية. 

والكلام هنا جار في أصول الفقه؛ فالموافق هو اصطلاحهم؛ فمراذهم عند ذكر 
(الفقه) في كتبهم هو المسائل الاجتهاديّة. 


تالاس e‏ 
والأحكام ببس ب | والمباح» والمحظور. والمكروه» 


والصحيح» والباطل. 


الواجب: ما ثاب على فعله» ويُعاقّب على تركه. 


والمندوب: ما يناب على فعله» ولا بُعاقب على تركه. 
والمباح: ما لا ياب على فعله» ولا يُعاقّبِ على تركه. 
والمحظور: ما يُثاب على تر که» ويُعاقّب على فعله. 
والمكروه: ما بُثاب على ترکه» ولا يُعاقَبٍ على فعله. 
والصّحبح: ما عند به» ويتعلّق به التفوذ. 

والباطل: ما لا يَتعلّق به التفوذ» ولا يُعمَدٌ به. 


قال شارخ ور العم 

لابين المصنف ”د اله معنى (الفقه) في قوله المتقدم: (والفقه: معرفة الأحكام 
الشرعة تي طريقها الاجتهاذ)» شرع بين تلك الأحكام؛ فقال: (والأحكام سبعة: 
الواجب» والمندوب...) إلى آخره. 

ف(أل) في قوله: (والآحكام) :he‏ یراد بها: الأحكام 用 二 证人‏ 
الفقه عليها. 
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الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في کونھا حكمّاء لكنّها مفترقة في المورد الذي 

فإنَّ (الحكم) في التظر الأصوليٌ نوعان: 

- أحدهما: الحكم ال يفِيٌ؛ ويندرج فيه: (الواجب» والمندوب» والمباح» 
والمحظورء والمكروه). 

- والآخر: الحكم الوضعيٌ؛ ويندرج فيه مما ذكر: (الصحيح» والباطل). 

و(الحكم التكليفيئ) اصطلاحًا: الخطاب الشَّرعِيٌ الطَّلبيُ المتعلّق بفعل العبد 
اقتضاءً أو تخييرًا. 

و(الحكم الوضعيٌ) اصطلاحًا: الخطاب الشَرعيٌ الطب المتعلّق بوضع شيء 
علامة على شيءٍ. 

والمراد ب (الخطاب): ما يُوجّه من الكلام المشتمل على الأمرء أو التهي» أو التخيير 
بين الفعل أوالترك. 

فتارة يكون اقتضاءً - إِمّا أن يكون اقتضاء فعل» وإِمًا أن يكون اقتضاء ترك -» وتارة 
كرة سير 1 

واسم (التكليف) أجنبنٌ عن الشّرع» يبه اعتقادٌ مخالفٌ اعتقاد أهل السّنَّة 
الجاع 

فإ (التكليف) - على اختلاف عبارات الأصولبّين - يرجع إلى معنى الإلزام بما 
فيه مشقة؛ فالعبد مُلرّمٌ بما فيه مشقَةٌ؛ لأن القائلين بهذا الاصطلاح يمون الحكمة 


والتعليل عن أفعال الله وأفعال الله سبحانةوتعال - ومنها: الأمر والنهى - كائنة لحكمة: 


قد نعلمها وقد لا نعلمها ؛ فهو يأمر لحكمة» وينهى لحكمة. 


وأشار إلى رد اصطلاح (التكليف) وفق هذا المعنى المشهور: ابن تيميّةَ الحفيد. 


وصاحبه ابن الق 


هو 


وس كى ابن القيّم في «مدارج السّالكين» الأحكام التُكليفيّة الخمسة: (قواعد 
العبوديّة)؛ معرضًا عن تسميتها أحكامًا تكليفية. 

ويمكن إبقاء مصطاح (التكليف) مع تفسيره بما يوافق خطابٌ الشَّرِعَ ولسانَ 
العرب: أنَّهِ ما علق بذمّة العبد اقتضاءً أو تخييرًا. 

فقولنا: (ما عُلّقَ) مستفادٌ من معنى (التكليف) في لسان العرب؛ فإنّهِ (تفعيلٌ) من 
(الكَلّف)» ومنه سمي ما في الوجه (كَلَمَا)؛ لأنّهِ يَْلّق به. 

وما ذكرناه من (الاقتضاء أو التَّخيير) مأخوذ من استقراء أنواع خطاب الشَّرع 
- كما تقدّم -؛ أنه يكون تارة اقتضاءً» وتارةً تخييرًا؛ فالاقتضاءٌ تارةً اقتضاءً فعل» وتارةً 
اقتضاءٌ تركِء ويكون التخيبر بين الفعل والترك. ۰ 

فتلخّص من هذا أنَّ (التكليف) له معنيان: 

0 أحدهما: أجنبيٌ عن الشّريعة» مُتَعقَبٌ بما سَبق؛ وهو المعنى المشهور. 

#والآخر: ملاصقٌ الشرع واللّخة» وهو الذي ذكرنا أله ما علق بذمّة العيد اقتضاء آو 

ثم ذكر المصدف - فيما ذكره - معاني تلك الأحكام؛ وجعل مّدارها على ستة 
ألفاظ؛ فإذا فهمت هذه الألفاظ السَتّة فهمت معاني تلك الأحكام السّبعة: 


أوّلها: الفعل. 
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وثانيها: الترك. 

E 

وثالثها: الثواب. 

IO 
(وزرًا).‎ 

ومراد الأصولبّين في اصطلاحهم: اواب الحسن؛ المُسمّى (أجرًا)؛ فإذا أطلق ذكر 
(الواب) عندهم فهم يُريدون هذا المعنى. 

زر اا الاب انى اراتا و ا و ر( 

وبخاسيها» الاعددا هوهو ززاءة ال كةومشوط الطلبية. 

وسادسها: الثفوذ؛ وهو التَصرّف الذي لا يقر مُتعاطيه على رفعه؛ لأنّه لازم له. 

فإذا وعيتَ هذه الألفاظ السَنَّةء أدركتٌ معاني الأحكام التي ذكرها المصيّف. 

وما ذكره من معاني تلك الأحكام يعتريه نظرٌ من جهاتٍ مختلفة» يضيق المَقام عن 
یانها. 

والعدٌ السّالم من الاعتراض لتلك الأحكام السّبعة ومعانيها: أن بُقَال: 

الحكم الأوّل: الفرض؛ وهو الخطاب الشَّرعِيٌ الطَلبييُ المقتضي للفعل اقتضاءً 
لازمًا. 


والحكم الثاني: التفل؛ وهو الخطاب الشرعق الطَلبييُ المقتضي للفعل اقتضاءً غير 


8 


والحكم الثالث: التحليل؛ وهو الخطاب الشَّرعِيٌ الطَّلبيُ المخيّر بين الفعل والتّرك. 
والحكم الرّابع: التحريم؛ وهو الخطاب الشَرعِيٌ الطَّلبييُ المقتضي للترك اقتضاءً 
لازمًا. 


去 


والحكم الخامس: الكراهة؛ وهو الخطاب الشرعق الطَّلبيُ المقتضي للتّرك اقتضاءً 
غير لازم. 

والحكم السّادس: القبول؛ وهو الخطاب الشَرعيٌ الطَّلبنُ المتعلّق بوصف ما 
يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع. 

والحكم السّابع: البُطلان؛ وهو الخطاب التَّرعيٌ الطَّلبِيٌ المتعلّق بوصف ما 
يحتمل وجهين بمخالفة حكم اا 

فهذه الأحكام السّبعة - الفرض» والتفل» والتحليل» والتحريم» والكراهة» والقبول» 
والبطلان - تقع موقع الأحكام السّبعة التي ذكرها المصتّف؛ وهي (الواجب» 
والمندوب» والمباح» والمحظورء والمكروه» والصّحيح» والباطل). 

فما ذكرناه بأخرة هو تحريرٌ تلك الأحكام السّبعة بعد تخليصها من الاعتراضات 


الواردة عليها؛ وهو الموافق خطاب الشَّرع» مع سلامته من الاعتراض والإيراد. 


AAA ااا‎ 
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والفقه أخص من العلم. 

والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. 

والجهل: تصور الشَّىء على خلاف ما هو به في الواقع. 

والعلم الصروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال؛ كالعلم الواقع بإحدى الحواسٌ 
الخمس - التي هي السّمع» والبصرء والشَّدٌُ والذّوق» واللّمس - أو التّوائر. 

وأا العلم المُكتسّب فهو الموقوف على التظر والاستدلال. 

والتظر هو الفكر في حال المنظور فيه. 

والاستدلال: طلب الدّليل. 

والدّليل هو المرشد إلى المطلوب. 

والخر اتعوير اعريى N CE‏ 


5 ر‎ 2 世 
والشك: تجويز أمرين لا مَريّةَ لأحدهما على الآخر.‎ 


قال شارخ نراس , 

لما فرغ المصئف 和‏ من بيان حقيقة (الفقه) وألّه (الأحكام المّرعيّة التي 
طريقها الاجتهادٌ)» وعدّد تلك الأحكام؛ ذكر النّسبة بين (الفقه) و(العلم)؛ وهذا متوقف 
على معرفة معنى (العلم)؛ فإنَّهِ إذا اطّلع على معنى (العلم)» أمكنّ معرفة التسبة بين 


(الفقه) و(العلم). 
فمعرفة (العلم) اصطلاحًا بعد معرفة (الفقه) اصطلاحًا تعين على معرفة الشُسبة 


5 
3 
وهو 


وذكر أنَّ (العلم) هو (معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع)؛ فهو يجمع ثلاثة 
امور: 

> أوّلها: أنه معرفة؛ ويراد بها: الإدراك. 

> وثانيها: أنّها متعلّقَةٌ بما يقع عليه العلم؛ وهو شيءٌ ماء وقد عبر عنه بقوله: 
(المعلوم)» والتّعبير عنه بقول: (الشّيء) أحسن من التّعبير عنه بقول: (المعلوم)؛ ليُعلّم 
أن الذي يقع عليه اسم (العلم) هو شيءٌ ما. 

> وثالثها: أن المعرفة متعلّقَةٌ بكونها على ما هو به في الواقع؛ أي ما هو عليه في 
نفس الأمرء وهي الحقيقة؛ فيكون إدراك المعلوم واقعًا بالموافقة لِما في حقيقة الأمر. 

ورد تلك الموافقة شيفان: 

- أحدهما: موافقته على ما هو عليه في الحُكم الشَّرعِيَ؛ ككون الصَّلوات المكتوبة 

- والآخر: موافقته على ما هو عليه في الحُكم القدرئ؛ ككون السّماوات فوقنا. 

فهذا هو مقصود الأصوليّين بقولهم: (على ما هو به في الواقع) أي في الواقع الشرعي 
أو في الواقع القدري. 
ثم بين التسبة بين (الفقه) و(العلم)؛ فقال: (والفقه أخحص من العلم)؛ ف (العلم) 


帮‏ ر 


إدراك عامٌ؛ ومن أفراد ذلك الإدراك: الفقه؛ المتعلّق بالأحكام السَّرعيّة الطَلبّة 


یں 
وهو 


ee 


ف (العلم) جنس عامٌ و(الفقه) من أفراد ذلك الجنس؛ فالنسبة بينهما من نسبة الخاص 
إلى العام؛ ف (الفقه) خاصٌء و(العلم) le‏ 

ثم ذكر معنى (الجهل)؛ لألّه مقابل (العلم)» ومعرفة مقابل السّيء تعين على معرفة 
الشَّيء نفسه؛ فقال: (والجهل: تصور الشَّيء على خلاف ما هو به في الواقع)؛ فهو يجمع 


> أوّلها: أنه تصور و(التصور) هو انطباع صورة الشَّيء في التفس. 

والتّعبير ب (الإدراك) هنا هو الموافق للمقام؛ لأن مّدار (العلم) ومتعلّقَاتّه هو 
الإدراك. 

> وثانيها: أنه تصودٌ لشيء؛ فمتعلق التصور شيء ما. 

” وثالثها: نه تصوّرٌ كائرنٌ على خلاف ما هو به في الواقع. 


وتقدّم أن معنى قولهم: (على ما هو به في الواقع) أي في الواقع الشرعي أو في الواقع 


وهذا الذي ذكره المصئّف في حقيقة (الجهل) - مقابلا (العلم) وجعله دالا على 
معداة > فة ما فيه قالتحقيق: أن ا فهو عدم الإدراك. 

ف (الجهل) اصطلاحًا: عدم الإدراك؛ وهو نوعان: 

9 أحدهما: جهل حقيقيٌ؛ وهو عدم إدراك الشّيء؛ كمَن شَئْل: ما اسم والد التب 
اة يوسر ؟ فقال: ا 

© والآخر: جهل حُكمي؛ وهو إدراك الشّيء على خلاف ما هو به في الواقع؛ كمن 
أجاب على السٌّوال المتقدّم فقال: والد التب عََتَهعلِيهوَسََءَ اسمُّه هاشة؟؛ فهذا عنده 


إدراك» لكنّ الإدراك مخالِفٌ الواقع. 


ويُسمَّى الأول (جهلا بسيطًا)» ويُسمَّى الثاني (جهلًا مركبًا). 
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ثم لمّا فرغ المصنف من ذكر معنى (العلم)ء وينه بمقابله - وهو الجهل -؛ ذكر أن 
(العلم) باعتبار طريق حصوله نوعان: 

© أحدهما: العلم الروري؛ فإدراكه ملازِمٌ العبد ضرورة؛ فلا نفك عن نفسه. 

© والآخر: العلم التّطريٌ؛ الذي سمّاه (مُكتّسبًا)؛ لافتقاره إلى اكتساب. 

ثم بين أنَّ (العلم الشّروري) هو (ما لم يقع عن نظر واستدلال)» ob‏ (العلم 
التُظريّ) هو (الموقوف على النظر والاستدلال). 

وذكر أن من العلم المَّسروريٌ: (العلم الواقع بإحدى الحواسٌ الخمس - التي هي 
السّمع؛ والبصرء والشَمُء والذّوق» واللّمس -)» (أو) العلم الواقع ب (التّواتر). 

ولم يذكر مثالا للعلم التظريٌ؛ ومنه: العلم الواقع من دراسة أصول الفقه؛ فما ينشأ 
عندك من علم بها يذ علمًا نظريًا؛ لاله وقع لك عن نظر واستدلال. 

ثم ذكر معنى (التظر) و(الاستدلال): 

ف (التظر) كما قال: (هو الفكر في حال المنظور فيه). 

وأسلمٌ مما كر أن يُقال: هو حركة التفس لتحصيل الإدراك؛ أي التفكير فيما يطلب 
إدراكه. 

و(الاستدلال) - عنده - هو (طلب الدّليل). 

ويُطلّق أيضًا عند الأصوليّينَ على إقامة الدّليل على الخصم - أي في المناظرة -. 
وإرشاد السّائل - أي عند الاستفتاء -؛ فيسمَّى هذا (استدلالَا) أيضًا. 
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مق كواث سعدا أضو لا 

والمتضار: أن لذلا ما يُتوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تص ديقي 
خبريٰ -؛ وهو الحكم بإثبات شيءٍ لشيء أو نفيه عنه. 


ثم ذكر Je‏ (الظّن) و(الشَّكَ). 


全 
20 


والدّاعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك؛ الذي هو مُتعلّق العلم الميدوء به 

5 

فتعلّق المعلوم بالتفس له حالان: 

- أحدهما: إدراك التفس للمعلوم بوجو ما؛ وهو خمسة أنواع: عليه واعتقادٌ 
وظنٌ وشبك: ووهم. 

- والأخرى: عدم إدراكها المعلومَ؛ وهو الجهل. 

فذكر المصنّف (الظَّنَّ) و(الشَّكّ) تتميمًا ما ذكره من أنواع الإدراك؛ فقال: (والظَنٌ: 
قور ان الفاق د الأ وا او و لخ د 
الآخر). 

و(التجويز) هو الحكم بالجواز. 

والأظهريّة وعدم المزيّة: أي باعتبار ما يقع في التفس من إدراك المعلوم. 

وبقي من أنواع (الإدراك) نوعان لم يذكرهما: 

أحدهما: الوَهُم - بسكون الهاء -؛ وهو مقابل (الظّنّ)؛ ف(الظَنٌ) - كما تقدّم -: 


(تجويز أمرين أحدهما أظهرٌ من الآخر)؛ فالأظهرٌ - وهو الرّاجح - يُسمّى (ظتا)» 


والمرجوح يُسمّى (وَهُمَا). 
和 9 一 0‏ 
ذ(الوهم): إدراك على حال مرجوحة. 
والآخر: الاعتقاد؛ وهو - عند حذّاقهم - إدراك الشّيء على ما هو عليه في الواقع 


إذزاكا جاوما شل التخير, 


ويُفْرٌقون بينه وبين (العلم): 
oba‏ (العلم) لا يقبل التغير. 
ه وأما (الاعتقاد) فإنّهِ يقبل التغير. 


زل هدا بحثبطويل لبس هذا مضه 


j‏ مَل الشَيّخ ص الُصَكي 
قا لالص راس 


وأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمالء وكيفيّة الاستدلال بها. 


أقسام الكلام والأمر» والتهي» والعامٌ الخاد والمجمّلء» وال واا 
لو والأفعال» والتاسخ» والمنسوخ» والإجماع. والأخباز: والقياس» والحظرء 
والإباحة» وترتيب الأدلّة» وصفة المفتي والمستفتي» وأحكام المجتهدين. 


تال اقا سے , 

لكا فرغ المصئف رَجةألَهُ من تعريف (أصول الفقه) باعتبار مُفْرّديه» أتبعه بتعريفه 
باعتبار كونه لقا لجملةٍ من مسائل العلم؛ وهوهر الاضاف فقال: (وأصول الفقه: 
طرقه على سبيل الإجمالء وكيفيّة الاستدلال بها)؛ فهو يجمع أمرين: 

” أحدهما: طرق الفقه على سبيل الإجمال؛ أي ما يُوصل سلوكّه إلى جنس الفقه؛ 
وتوا ى هى را 

” والآخر: كيفيّة الاستدلال بها؛ أي صفة الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها 

وتعلّقها بحكم ماء ووقوع التعارض بينها. 

> وبقي أمرٌ ثالث - هو قرينٌ لهما -: وهو حال المستدِلٌ - أي صفاته -؛ وهو 
المجتهد. 


كيه ا را ا قراضن النقه ا لا > 


هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليّين؛ لتوقف الفقه عليها. 


والموافق للنظر هو الاقتصار على كون (أصول الفقه) هي قواعد الفقه الإجماليّة. 


فالأمران الآخرّان: 

© منهما ما عو غاد إلى تلك القواعد: 

© ومنهما ما يجري ذكره تبعًا - لا أصالة - في كونه من أصول الفقه. 

فمُتعلّق (أصول الفقه) هي القواعدٌ فقط؛ الي يذكروتّها باسم (طرق الفقه 
الإجماليّة). 

وتلك القواعدٌ مردودةٌ إلى الحكم الشَّرعيَ الطَّلبِئَ الاجتهاديٌ. 

ف (أصول الفقه) اصطلاحًا: القواعد التي يعرف بها الحكم النََرعيٌ الطَّلبنُ 
الاجتهادي. 

وقيد (الاجتهاديٌ) موافنٌ اصطلاح الأصوليّين؛ الّذِينَ يَخصّون اسم (الفقه) 
بالمسائل الاجتهادية. 

وأبواب أصول الفقه كثيرة؛ اقتصر المصتف على بعضها؛ وهي المعدودة في قوله: 
(وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام» والأمرء والنّهي...) إلى آخر ما ذكر. 

وقد ذكرها مُجمَلة هنا للتّشويق إليها؛ فإ النّمْس إذا عرفت الشَّيء مُُجِمَلَاء اشتاقت 
إلى معرفته تفصيلا. 

وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين: 

أحدهما: أنه ذكر في التفصيل أشياءَ لم يذكرُها هنا؛ منها: (النضّ)» و(التّعارض)» 
و(استصحاب الحال)» و(قول الصَّحابي)؛ فهؤلاء غير مذكورات في مقام الإجمال» 


تبتر 
ا ا اال 
فيصن غم 200 ا مر 


وقد ذكرهنً في مقام التفصيل. 

والآخر: تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل؛ وهو قوله: (والناسخ» 
والمنسوخ)؛ فإنَّه ذكره عند التفصيل بقوله: (والتسخ)» وما ذكره تعبيرًا عنه في التفصيل 
أحسن مما ذكره عنه تعبيرًا في الإجمال. 


أ ع 


فاا أقسام الكلام؛ فأقل ما ترب منه الكلام: | أو اسم وفعل» أواسمٌ 


وحف وار ف ورف 
والكلام ينقيم إلى أمرء وتهي» وخبر» واستخبار. 


وينقسم أيضًا إلى تَمَنْء وعرض» وقسم. 


ومن وجه آخر ينة ينقسم إلى حقيقة» ومجاز. 
有‏ 
من المخاطبة. 


0 معش ٍ: 


ع 


- شرف :هونا حرق‎ Nl, 

والمجاز إِمّا أن يكون بزيادة» أو نقصان. أو نقلء أو استعارة. 

一 A 一 7 E TE ۶ 5‏ 1 و 

فالمجاز بالزيادة مثل قوله ا س کا شرن ” وهو 人 AR‏ * 
[الشُورى:١١].‏ 

الا ا ا و E‏ # وَسَكَ ل الْمَرَيَةَ .[AY: 要‏ 

والمجاز بالتّقل ك (الغائط) فيما يَخْرّجِ من الإنسان. 


والمجاز بالاستعارة كقوله تَعَاكَ: #جدارابْرِيدُ أن ينقضٌ € [الكهف:۷۷]. 


AAA 。 اا‎ 

e 一 م ے‎ Eee , ， 

اا ص 
TL‏ 


ذكر المصئف رَمََآنَهُ في هذه الجملة فصلا من أصول الفقه؛ وهو (أقسام الكلام)؛ 
أن مَبنى أحكام الشَّرع على كلام الله وكلام رس وله صَرَلنَعَلوسَلرَ وممًا يُعين على 
فهمهما: معرفة أقسام الكلام عند العرب؛ فإِنَّ الّريعة عربيّة؛ قرّره الذّاطبق في 
«الموافقات»؛ فلا يقف على أحكامها ويُميّرٌ إحكامها إلا من له بصيرةٌ نافذةٌ في معرفة 
العربيّة على اختلاف علومها. 

وقد قسّم المصتف (الكلام) بالتظر إلى ثلاثة اعتباراتٍ: 

أوّلها: تقسيم (الكلام) باعتبار ما تركب منه؛ أي ما يُؤلّف منه الكلامُ في جُمله. 

وثانيها: تقسيم (الكلام) باعتبار مدلوله؛ أي معناه الذي دل عليه. 

وثالثها: تقسيم (الكلام) باعتبار استعماله؛ أي ما يُراد منه من المعنى الذي جُعل له. 

فما التقسيم الأول - وهو أقسام الكلام باعتبار ما تركب منه - فهو المذكور في 
ترل المت رقا ما ےت الات ااا راس ول أو اسا ورف أو 
فعلٌ وحرفٌ)؛ فأقسام (الکلام) باعتبار ما یتر گب منه أربعة: 

© أوَلها: كلام درك هو الب تج اال الما 

9 وثانيها: كلام مركّبٌ من فعل واسم؛ نحو: جا للق #[سبانه؛]. 

© وثالثها: كلام مركّبٌ مرد حر كك واس نحو: (يا ربٌ). 

© ورابعها: كلامٌ مركب من حرف وفعل؛ نحو: (ما قام). 

فهذه أقسامٌ ما يتركّب منه الكلام. 


والتّحقيق: أن القسمين الأخيرين يُوْوَّلان بما يرع إلى القسمين الأوّلين. 


فأصل تركيب (الكلام) عند العرب: 


© يكون تارة من اسمين. 
© ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. 


وما وقع ظاهرٌه على خلاف هذا يول إليهما؛ أي يرد إليهما تقديرًا. 
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فالكلام الذي تقدّم في قول: (يا ربٌّ) أو قول: (ما قام) - مما صورته الظّاهرة حرفٌ 
واس أو حرف وفعلٌ - برد إلى القسمين المذكورين أوَّلّا على وجه التقدير؛ فيدر من 
الكلام في القسمين الثالث والرّابع ما يكون موافقًا للقسم الأول والثّاني. 

ما التقسيم الثاني - وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله - فهو المذكور في قوله: 
(والكلام ينقسم إلى أمرِء وتهي» وخبر» واستخبار) إلى قوله: (وقسم). 

و(الاستخبار) هو الاستفهام؛ ومعناه: طلب الخبر. 

و(العرض) هو الطّلب برفق. 

و(القسم) هو الحَلف باليمين. 

والتحقيق: أنَّ هذه الأشتات المذكورة يجمعها القولُ بأنَّ (الكلام) باعتبار مدلوله: 
نوعان: 

© أحدهما: الخر؟ وهو اقول زلزمة الصدق أو الكذب. 

© والآخر: الإنشاء؛ وهو قول لا يلزمه الصّدق أو الكذب. 

فالأشتات المذكورة عامّتُها يرجع إلى الإنشاء؛ فما ذكره من الأمرء والتهي» 
والاستخبار» والتّمئيء والعرض»ء والقسم = كله يرجع إلى الإنشاءء ويقابله ما بقي؛ وهو 
ال 


AAA < اا‎ 

؛ سد ر ميته ص ر 
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ف (الكلام) عند العرب باعتبار مدلوله: يكون تارة خبراء ويكون تارة إنشاءً. 

والعبارة المُبيّنة حقيقة (الخبر) و(الإنشاء) مما اختلفت فيها الأنظار» وأحسن 
المسالك في ذلك هو ما ذكرناه: 

© أن (الخير): قول بلرمه الصدق أو الكذب. 

٥‏ وأ (الإنشاء): قولٌ لا بلزمه الصّدق أو الكذب. 

وهو اختيار ابن السَاطٌ المالكي في «مختصر الفروق)» وأفرد فيه بعض المتأخرين 
رسالة نّصره فيها. 

وأمّا التقسيم الثالث - وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله - فهو المذكور في قوله: 
(ومن وجو آخر ينقسم إلى حقيقة» ومجاز). 

وعرّف (الحقيقة) بتعريفين؛ فقال: (فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على 
موضوعه)» (وقيل: ما استعول فيما اصطّلح عليه من المخاطبة). 

والتعريف الثاني كالبيان للأوّل؛ فما اصطّلِح عليه مِن المخّاطبة هو موضوعّه؛ أي ما 
جُعل له الكلام من المعنى؛ فالموضوع يطابق ما اصطّلح عليه من المخاطبة. 

فتكون (الحقيقة) اصطلاحًا: ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. 

ثم عرف (المجاز) بقوله: (ما تَجُوّز به عن موضوعه) أي ما تَعُدّي به عا جُعل له 
فيما اصطّلح عليه من المخاطبة. 

فيكون (المجاز) اصطلاحًا: ما استعمل في غير ما اصطّلِح عليه في لسان المخاطبة. 

ثمّ ذكر قسمة (الحقيقة) ثلاثة أقسام: 


- أوّلها: الحقيقة اللَغويّة؛ وهي ما استعول فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في 


- وثانيها: الحقيقة الشَّرعِيّة وهي ما استُعول فيما اصطّلح عليه من لسان المخاطبة 
في الشرع. 

- وثالثها: الحقيقة العُرفيّة؛ وهي ما استُعول فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة 
في العرف. 

ف (الحقيقة) دائرة بين هذه 8 التّلاثة: اللغة والشرع» والعرف. 


ثم ذكر قسمة (المجاز) أربعة أقسام: 

أوّلها: (المجاز بالرّيادة)؛ ومثّل له ب (قوله تكل: یی گترو شی وهو اميم 
لبر € [الشوری:١١]).‏ 

اها ا فاق oo o‏ 
ا 

وقالها: لجاز بال )د رمل له يقولهه (ف(العافظ) يما تشر عن الإقناة): 

ورابعها: (المجاز بالاستعارة)؛ وهو المشتمل على تشبيه مشبيهة ومكل لب 
#جداراب ريدأ أن فص € [الکهف:۷۷]). 

وهذه الأقسام الأربعة يجمعها: المجاز بالكلمة. 

ف (بناء المجاز) يرجع إلى أصلين: 

© أحدهما: المجاز الإسنادي؛ وهو المتعلّق بتركيب الكلام؛ الجملة. 

© والآخر: العا بالكليةة رح الع ا0 و وق له 


ي 二‏ 
افا ا ا اال 
مھ ے 2-2 ر 


ed | 
سا ل‎ 
ES 


المصتف الأقسام الأربعة المذكورة. 

والتحقيق: أن (محاز الكلمة) له أقسامٌ ثلاثة: 

- مجازٌ بالزيادة. 

- ومجارٌ بالحذف. 

- ومجارٌ بالاستعارة. 

أا مجاز التقل: فإنّهِيَعمّهاء وليس قسيمًا لها. 

فالواقع في مجاز الزيادة» أو الحذفء أو الاستعارة = هو نقل؛ ينقّل فيه الكلام من 
معنى إلى معنى آخر. 

وقد مثّل المصنّف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة: 

فاا المعال الأول كته ره لجان البادةة وهو (قزله 06 طلا کک کی 
وهو أَلسَمِيعٌ بير € [الشورى:١١]).‏ 

وبيان ذلك: أنَّ ذاكر هذا المثال يُريد أنَّ أصل الكلام: (ليس مله شيء)ء وأنَّ الكاف 
حيفل اند 

وحملهم على القول بالزٌيادة: أنّها لو قَدّرت بمعناها لم تَدلّ على نفي المثل. 

فلو قدَّرنا الكاف بمعناها - وهو (مِثْلُ) - صارت الآية: (ليس مل مله شيءٌ)؛ 
فالنّمي هنا مسلط على نفي مثل المثل» وعندهم أنَّ الآية يراد بها نف المِدْل؛ فاحتاجوا 
إلى القول بأنَّ الكاف هنا زائدةٌ؛ ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصّحيح. 

والرَّدُعلى ذلك: بأنَّ نفي مِثْل الِذّل أقوى في نفي الود من الاقتصار عليه؛ فإنَّهِ نفى 
مل الول لانتفاء الل أصلا؛ فكيف يكون للشَّىء مل مِثْل وهو لا يُعلّم مِثْلّهِ؟ ! 


和 
- شع « الْوَرقَاتِ في أصول ألفة ۾ » للعَلاّمَةَ الجوت:‎ 


n 

وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يُقَال: إن الكاف هنا صلةٌ لتقوية المعنى» 
أي لتقرير معنى نفي الوثل عن الله عَرَلٌ 

وا المكال الذاق؟ فاك لجار القطحانة وهو :اقول 36100 7ل لتك 4 
本‏ 
المسؤول المقصود بالسّؤال هم أهل القرية السّاكنون في الذور؛ فتقدير الكلام: (واسأل 
هل القرية)» ثم حُذفت كلمة (أهل) وأبقيت كلمة (القرية)؛ لأنَّ القرية لا تكون قرية إل 
بوجود أهلها؛ فإِنَّها سّمّيت (قرية) من التقرّي؛ وهو التجمّع. 

وأا المثال الثّالث: فذكره لمجاز التّقل؛ وهو قوله: (ك(الغائط) فيما يخرج من 
الإنسان). 

فإنَ العرب استقتّحت أن تجعل لما شرج من الإنسان اسمّاة استحبائًا لهه وجعلت 
له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة؛ فالحاجة تقضَى في (الغائط)؛ وهو 
المكان المتسع من الأرض؛ فس كوا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة؛ 


استقباحًا واستخبانًا أن يجعلوا للخارج اسمًا يختص به. 


وأمّا المثال الرّابع: فذكره لمجاز الاستعارة؛ وهو (قوله تَعَالَ: #جِدَارَابرِيدٌ أن 


نفص € [الکهف:۷۷]) أي جدارًا يريد أن يَسقط ويهوي. 
فجُعل للجدار لما كان مائلا صفة الحيّ» وهي الإرادة؛ فكأن الجدار لما أراد أن 
هوي ويسقط بمنزلة حيٌ له إرادةٌ؛ فهو لميله يريد أن ينقضٌ؛ أي يريد أن يقح ويسقط. 
وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرّره من معاني أنواع المجاز 


الذي ذكره؛ وهي كلها - كما سبق - أنواعٌ لمجاز الكلمة. 


ENS‏ ن 


وسبقٌ أن عرفت أنَّ مجاز التّقل وعاءٌ حاو تلك الأقسا وليس قسيمًا لها. 

ومن المسائل المحتاج إليها هنا: تقرير وجود المجاز أو نفيه. 

والّذي بُحكم به: عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقًاء ولا بنفيه مطلقًا. 

فالمختار هو إثبات المجاز مع وجود القرينة الذَالّة عليه؛ فإن لم توجّد القرينة انتفى 
المجاز. 

وهي مسألةٌ جليلة تباينت فيها الأنظار» واختّلف فيها الأذكياء النظّارء وانّذي يظهر 
和‏ عدم إطلاق القول بنفي المجازء ولا إطلاق القول بإثبات المجاز؛ فيكون منه 
ما هو مُْبّتٌ ومنه ما هو منفيٌ؛ فالمقرون بالقرينة الذَالّة عليه مثبَت» والخالي من القرينة 
الدَالّة عليه منفيٌ. 


والأمر: استدعاءٌ الفعل بالقول ممّن هو دونه على سبيل الوجوب. 

وصيغته: افعل. 

وهي عند الإطلاق والتَّجِرّد عن القرينة تَحمّل عليه إلا ما دل الدّليل على أنَّ المراد 
ا 

ولا يقتضي التكرارٌ - على الصّحيح -؛ إلا ما دل الدّليل على قصد التكرار. 


ولا يقتضي الفور. 


هه 


والأمرٌ بإيجاد الفعل: أمرٌ به وبما لا يتم الفعل إِلّا به؛ كالأمر بالصّلاة: أمرٌ بالطّهارة 
المؤدّية إليهاء وإذا فعل يَخْرّجٍ المأمورٌ عن العُهدة. 


قال ارس , 

ذكر المصنف رجألل هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو (الأمر). 

وبيّن معناه المراد عند الأصوليين؛ فقال: (والأمر: استدعاءٌ الفعل بالقول...) إلى 
آخر ما ذكر؛ وهو يجمع أربعة أمور: 

> أوَّلها: أنّه استدعاء الفعل؛ وله معنيان: 

© أحدهما: أنه طلب حصول الفعل. 

0 والآخر: أنه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. 


فالأوّل معنّى جار على طريقة أهل السّنَّه والجماعة بالتظر إلى لسان العرب» والثاني 


ES‏ ن 
1 


جار على طريقة الأشاعرة وأشباههم؛ الرّاعمين أن كلام الله بلا حرف ولا صوتِ. 

والموافق منهما للحن هو الأوّلء وإن كان المتكلّمون في (باب الأمر) من 
الأصوليين بويك ان 

” وثانيها: أن استدعاء الفعل يكون بالقول؛ أي بالتّظر إلى أصله؛ فان (الأمر) قد 
يقع بغير القول - كالكتابة والإشارة -؛ وهي تابعة للأصل المذكور من كون الأمر يكون 
بالقول. 

الها أن البتدعاء الفعل بالقول بكرن مر جا إلى من عودوة الآمر د أ كن 
هو أقلّ منه رتبةٌ -؛ وهي متحقَّقةٌ في الأمر الشَرعَِ؛ فالآمر به هو الله» والمأمور فيه هو 
عبده» ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق. 

وا ذلك على سيل الوجوب» الو قري قن بعلية و توب عد 

وهذا على مذهب القائلين بالكلام التََسيٌ القائم بذات الله من الأشاعرة؛ فالأمر 
ای عة ل 0 ماعل اد ار اعلا عه 

ولا يريد هو ولا غيره بقول: (على سبيل الوجوب) أنه يُراد منه إفادة الوجوب؛ 
rt‏ يذكرون هذه الكلمة في التهي أيصًّا المفيدٍ للتحريم؛ فهم يريدون بها طلب قرينةٍ 
تدل عليه وتفصح عنه؛ لأنَّ كلام الله عندهم قائمٌ بنفسه» غير واقع بصوت ولا حرفي. 

والمخار أن الا عر خطات الشرع المقتضي طلب الفعل. 

ثم ذكر المصتف صيغته؛ فقال: (وصيغته: افعل). 

و(الصيغة) لها معنيان: 


0 أحدهما: ماهو عبارة عن الأمرء لا الأمر نفسّه. 


0 والآخر: ما هو الأمر نفسه. 


فالأوّل على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النَّمَسيَء والثاني على طريقة أهل 

ف (الصّيغة) عند أهل السَّنَّةَ هي الأمرٌ نفسّهء بالنّظر إلى ما تعرفه العربٌُ في كلامها. 

فقوله هنا: (وصيغته: افعل) على مذهب أهل السّنّة: أي هي الأمر نفسّهء وأمّا على 
ماهب ارك فى عار تال عن ا لان (الكلام) عندهم عبارةٌ عن كلام الله؛ 
لمان ن اف رال 2 س رهوا ال حووو نه وما ا ای اللء: 

وصيغ الأمر نوعان: 

9 أحدهما: صيعٌ صريحة؛ وهي التي وُضِعت له في كلام العرب؛ وهي افعل» 
ولتفعل» واسم الفعل» والمصدر. 

واقتصر المصتف على صيغة (افعل)؛ لأنّها أمٌ الباب وأصله. 

© والآخر: صيغ غير صريحة؛ وهي التي لم تُوضّع للأمر في كلام العرب» ووُضعت 
له في خطاب الشّرع» فجرى في عرف الكتاب والستة ولغتهما أنَّ هذه الألفاظ يراد بها 
AY‏ ار غير ذلك 

ولابن القيّم في «بدائع الفوائد»؛ Sb‏ ١بُغية‏ الآمل» فصل حافلٌ في 
بيان صيغ الأمر غير الصّريحة مما جاءت به الشّريعة. 

ثمّ ذكر المصتف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر: 

ارلا أن ص الأمن ( ل غل أى يده عمد الأطلاق واج د من القريدة 
الصّارفة التاقلة للصّيغة عن ذلك؛ وهو المذكور في قوله: (وهي عند الإطلاق والتّجرّد 


ضع ا قا علس إلا ناول لذلا على أن المر ادت اليب أو ا ا 

قمر اده 0 0 ا الصارفة» فإن را يكون بالدذلي[.: 

وثانيها: أنه (لا يقتضي التكرار) أي لا يُطلّبٍ من العبد الإتيان به مرَّة بعد مرَة؛ ما لم 
يدل دلیل على طلب التكرار؛ وهو مذكورٌ في قوله: (ولا يقتضي التكرار - 
الصحيح -؛ إلا ما دلّ الدّليل على قصد التكرار). 

وثالثها: أنه (لا يقتضي الفورَ)؛ و(الفوريّة) هي المبادرة إلى الفعل في أوّل وقت 
الإمكان؛ وهو مذكورٌ في قوله: (ولا يقتضي الفور). 

والرّاجح: أنَّ (الأمر) يقتضي الفور؛ فيُطلّب من العبد أن يبادر بالإتيان به في أوّل 
وقت إمكانه. 

ثمّ ختم بمسألتين من مسائل الأمر: 

المسألة الأولى: في قوله: (والأمرٌ بإيجاد الفعل: أمرٌ به» ويما لا يتم الفعل إلا به؛ 
局‏ 
人‏ 
وسائلها - فهي شرط من شروطها -؛ فتكون الطّهارة مأمورًا بها للأمر بالصّلاة. 

وعبّر عنها أكثر الأصوليين بقولهم: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ)» وما 
جرى عليه المصتف أكمل؛ ليندرج فيه التَّمل أيضًا. 


3 


فالقاعدة تشمل المأمورَ به فرصا أو نفلا؛ فحينئذ تكون: (ما لا يتم المأمور ! إلابه 
فهو ماهو به وهو مع اللنظ الذى ذكرة المصلف. 


والمختار: أنَّ ما لا يتم الفعل إلا به نوعان: 


9 أحدهما: ما هو في رسع العبد وقدرته؛ كالطّهارة بالتسبة إلى الصّلاة. 


© والآخر: ما ليس في وسع العبد وقدرته؛ كدخول الوقت بالنسبة إلى الصّلاة. 

فها کانمن الأول ومام يدانا لاقم وما كاذ من الان افليس مار ابه للآنه 
لا قدرة للعبد على تحصيله؛ فالطّهارة يقير العبد على تحصيلها؛ فيُؤمر بهاء وأمّا دخول 
الوقت فلا يقدر العبد على إدخال الوقت؛ فلا يوّمر به. 

والمسألة الثانية: في قوله: (وإذا فُعل يخرج المأمورٌ عن العهدة) أي إذا امتثل الأمرٌ 
خرج العبد المأمورٌ من العهدة. 

والمراد ب (خروجه من العٌهدة): براءةٌ ذمّته وس قوط الطَّلب عنه؛ فلا تكون ذمّته 
م الاموا ملالا ف ا ا ال 

وشرطه: أن يكون فعلّه الأمرّ وفق الصّفة السرعيّةء فإن فعله بغيرها لم سقط عنه 


5 و 2 
الطلب» ولا برئت دمته. 


)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الأوّلء وكان بعد العشاء ليلة الجمعة الرّابع والعشرين من جمادى الأولىء 


د ع 多‏ 5 ع 431 م 2 
سنة اثنتين وأربعين بعد الأربعمائة والالف. ومدته: ساعة وإحدى وعشرون دقيقة. 


ب ا ا اد 
2 فة الشّيّخ صل العْصَعَي 
一 YA 人‏ 


5 


يَدخل في خطاب الله تَكَالَ المؤمنون. 

والسّاهِيء والصَّبنُ» والمجنون غير داخلين في الخطاب. 

والكقار مخاطبون بفروع الشّرائع» وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام؛ لقوله تَعَالٌ: 
«إمًا کک في قر الوا رتك وت 1 人‏ )€ [المدَثْرا. 


ذكر المصتف وَِهَآَهُ في هذه الجملة المخاطًبين بالأمر والنّهي؛ أي المُتوجّه إليهم 
بما يُوْمَر به ويُنهَى عنه شرعا؛ وهم قسمان: 

- القسم الأوّل: مَن يدخل في الأمر والنّهي. 

- والقسم الثاني: من لا يدخل في الأمر والنّمي. 

وذكر (الأمر والتهي) خرج مَخرج الغالب؛ فيدخل فيه بقيّة الأحكام التكليفيّة 


والوضعية. 


فأمّا القسم الأوّل - وهم الدَّاخلون في الأمر والتهي - فهم المذكورون في قول 


المصتف: (يدخل في خطاب الله َال المؤمنون). 


ومراده ب (خطاب الله): خطاب الشرع. 

وحص هو وغيرٌه (خطاب الله) بالذّكر باعتبار كونه مبتدأ التشریع» وجعل غيره منه 
بجعل الله له؛ ككلام رسول الله صََلََمعلتَِوَسَلرَ والإجماع. 

والمؤمنون الدّاخلون في خطاب الأمر والتّهي هم المتصفون بوصفين: 

” أحدهما: العقل. 

> والآخر: البلوغ. 

فالمراد ب (المؤمنين) هنا: من عرف منهم بعقل وبَلّغْ؛ دون غيرهم. 

وهذا الوصفان - العقل والبلوغ - يس ميهما عامّة الأصوليين ب «التُكليف)؛ 
ف ١المُكلّف)‏ عندهم - وعند الفقهاء - هو العاقل البالغ» ومرادُهم: مَن صار محلا 
للأمر والتمي. 

وأمّا القسم الثاني - وهم الَّذِين لا يدخلون في الأمر واللّهي - فهم المذكورون في 
قول المصدّف: (والسّاهيء والصَّبِنُ» والمجنون غير داخلين في الخطاب) أي لا 
يتناولُهم الأمرٌ والتهي. 

ومراده ب (السّاهِي): التاسي؛ و(التسيان): ذهول القلب عن معلوم له متقرّرٍ فيه. 

والصّبنُ: الذي لم يلغ وذكره خرج مخرّج الغالب؛ فمثله الصَّبيّة أيضًا. 

والبلوغ: وصول العبد حدٌّ المؤاخذة شرعًا بكتابة سيّكاته؛ لأنّ العبد يبدأ بكتابة 
حسناته منذ ولادته» وأمّا السّيّات فلا تكتّب إلا إذا بلغ؛ فيجتمع في الكتابة js‏ 


السا ترا ات 


تبتر التو 
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والمجنون: مَن فقد عقله حقيقة. 

فهؤلاء الثلاثة: النّسي - الذي سمّاه ساهيًا -» والصَّبيُ والمجنون = لا يتناولهم 
خطاب الأمر والتهي» لا فرق بين ذكرهم وأنئاهم. 

ثم ذكر المصدّف مسألة خطاب الكقار بالشّريعة؛ فقال: (والكمّار مخاطبون بفروع 
الشّرائع» وبما لا تصحٌ إلا به وهو الإسلام). 

و(الفروع) عندهم ني هذا المحلّ هي الأحكام الطَلبيًات العمليّات» ومقابلها: 
الأصول؛ وهي الأحكام الخبريّات العلميّات. 


وهه القسمة باعفنار الم الذى ذكري: هاما نها وعليها ما علبهنا فن 


وتقسيم (الدّين) إلى أصول وفروع لا يُنكر؛ فمراتب أحكامه متفاوتة» والّذي يُنكّر 
هو جعل (الأصول) مخصوصة بالخبريّات العلميّات» وجعل (الفروع) مخصوصة 
وأحسن المعاني المُعتدٌ بها شرعًا في هذا المقام: 


> 
2 


« أنَّ (الأصول) هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد من الشّرع» سواءً كانت خبريّة 


« وأنَّ (الفروع) هي المسائل التي تقبل الاجتهاد منها. 

والمسألة المذكورة هنا - وهي خطاب الكمّار بالسّريعة - هي وفق اصطلاحهم 
المشهور. 

واختار المصدّف أنَّ (الكمّار مخاطبون بفروع الشّرائع» وبما لا تصحٌ إلا به وهو 


الإسلام)؛ وهذا أحد الأقوال المشهورة في المسألة. 
والرّاجح: أن الكفار مخاطبون بالشّريعة كلّها؛ أصولًا وفروعًا. 


فمحل الحكم بالخطاب ومتعلّقُه هو الحكم الشَّرعِنٌ» لا فرق بين خبريّه العلمئ» 


ولا طلبيّه العمل. 


ER 二 9 


ء: هي عن ضده» والتهي عن الشىء: | 


قال حالسل 

ذكر المصتف رجألل في هذه الجملة مسألةً تتناول الأمر وتتناول النّهي؛ ولهذا 
جعلّها متوسّطةً بين ما ذكره في الأمر وما ذكره في الّهي؛ ففيها ذكرٌ للأمرء وفيها ذكرٌ 
للتهي؛ فهي متجاذبة بين مباحث الفصلين. 

وقال عند ذكرها: (والأمر بالشيء: ته عن ضده E yT‏ بضده) 
أي إذا ار بشيء تُهِي عن ضدَه» وإذا تي عن شيء ار بضده؛ لتلازمهما؛ فالأمر عين 
انمي والنّهي عندهم عين الأمر؛ فهما يرجعان إلى شيءٍ واحدٍ. 

وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام الّمَستي لله عل المخالف لما دل عليه 
الكتاب والسَّة من أن كلام الله بحرفٍ وصوت. 

فهؤلاء يزعمون ن (الكلام) قائمٌ بذات الله؛ js‏ الواحد؛ يعبر عنه بلفظ 
فيكون أمرّاء ويُعبّر عنه بلفظ فيكون نَهياه والمعبّر عنه - عندهم - هو جبریل کلک 
وقيل: محمَّدٌ صَآنَعوَسل وقيل غير ذلك» على ما هو مبسوطٌ في كتبهم وتآليفهم. 

والصّحبح: أن الأمر بالسَّيء يستلزم النّهي عن ضده» وأن الهي عن الشيء يستلزم 
الح ارح يت رس رسي 
فالعلاقة بينهما ينيع ارو 


والنهى: اسعدغاء التْرك بالقول مكن هر دوت على سبيل الوجوت»:ؤيدل على فساد 
المنهيك غنه. 


ذكر المصتف 和 和‏ فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو CU)‏ 

وبين معناه بقوله: (والتهي: استخعدعاء او ا 
الوجوب)؛ فهو يجمع أربعة أمور: 

> أوّلها: أنه استدعاءٌ للثّركء لا طلبٌ للفعل. 

وها ( معا بهو طالب صوق الي اا الوضع اا زفق ر 
jl‏ والجماعة. 

” وثانيها: أنَّ استدعاء التّرك يكون بالقول - أي باعتبار أصله -» وقد ينوب عنه ما 
ينوب؛ كالكتابة» والإشارة. 

” وثالثها: أن ذلك الاستدعاء للتّرك بالقول متعلّقٌ بمن هو دونه؛ بأن يكون النّاهي 
أعلى رتبة من المنهئ؛ وهذه الدُونيّة متحققةٌ في النّهَي المَرعِت؛ فالنّاهِي هو الله 
والمنهئٌ هو عبده» والمخلوق دون رتبة الخالق. 

#ورائعهاة آن لك الانبهيعاعوانة على محيل الوخربة أ قر ندل عا 
وتفصح عنه؛ وهذا مبنقٌ على مذهب القائلين بالكلام النَّمْسَِ - على ما تقدَّم. 


AAA < Î 
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والمختار: أن (النَّهَى) هو خطاب الع المقتضي للترك. 
ثمّ ذكر المصتف مسألةً من مسائل التهي؛ وهي ما يفيده؛ فقال: (ويدلٌ على فساد 
المنيخ عده)؛ وهى مسالة كبيرة تبك (اقتضاء النهى الفساة)؛ وهی من المسائل الى 


0 


تجاذبتها الأنظار» واختلف فيها النظار. 

وتحقيق القول فيها :أن النّهي الوارد في دليل شرعيّ يعود إلى واحدٍ من 
أربعة موارد: 

- أوّلها: عوده إلى الفعل نفيه؛ في ذاته» أو ركنه. 

- وثانيها: عوده إلى شرط المنهيٌّ عنه. 

- وثالثها: عوده إلى وصف ملازم للمنهيّ عنه. 

- ورابعها: عوده إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدّمة. 

فاي هي عاد إلى الأمور الثّلاثة الأول < يقتضي الفساد. Rb‏ عاد إلى أمر 
عرو د سي ساد 


وتقدّمت هذه المسألة في شرح «منظومة القواعد الفقهيّة). 


ذكر المصدّف رجاه في هذه الجملة مسألة تعلق ب (الأمر) تابعةً لما تقدّم من 
مباحثه؛ فقال: (وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة) إلى آخر ما ذكر. 

أي أنه تذكر الصَّيغة المتقدّمة للأمر - وهي افعل - في خطاب الشرع غير مرادٍ بها 
الأمرٌ؛ بل يراد بها شيءٌ آخر؛ ك (الإباحةء أو التّهديد أو التسويةء أو التكوين). 

ومراةه يت (التسوية)؟ اسع اماد كز معها من الفعل وارد أو غيرهياة كقر له 8ل: 
#فأصيرةأ أو لا صَِيروأ € [الطور:١].‏ 

ومراده ب (التّكوين): طلب حصول الشَّيء بكونه؛ الذي يُسمِّى (إيجادًا)؛ ومنه قوله 


u‏ وکوا رة خسان # [البقرة:10]. 
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وأمّا العام فهو ماعَمَّ شيئين فصاعدًاء من قوله: عَمَمْتَ زيدًا وعَمرًا بالعطاء. 


والقافله رو 
الاسم الواحد المعرّف باللام. 


واسم الجمع المُعرّف باللام. 


و(أين) في المكان» و(متى) في الزَّمانء و(ما) في الاستفهام والجزاء وغيره. 
و(لا) في التُكرات. 
والعموم من صفات النطق» ولا يجوز دعوى العموم في غيره؛ من الفعل وما يجري 


مجراه. 


قال لاورس , 

ذكر المصنف 向‏ هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو (العام). 

وقال في بيان حقيقته: (هو ما عم شيئين فصاعدًا) إلى قوله: (بالعطاء)؛ وهذا الحد 
الض نالخ اللوي منه بالحدٌ الأصولت؛ فالمنظور فيه إلى (العامٌ) هو اشتقاقه ا 
في قوله: (وأما العام فهو ما عَمّ شيئين فصاعدًاء من قوله: عَمَمْتَ زيدًا وعَمرًا بالعطاء) 


إلى آخر ما ذكر؛ فالحدٌ المذكور نظر فيه إلى أصل اشتقاق كلمة (العامٌ). 


0 

والمختار: أنَّ (العامٌ) اصطلاحًا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا 
حصر. 

فهو يجمع أمرين: 

© أحدهما: كونه قولا؛ فمورد العموم هو الأقوال» وقد يقع في شيءٍ من الأفعال 
- خلاف الأصل -؛ كما سيأتي. 

© والآخر: آنه موضوعٌ في كلام العرب للدّلالة على جميع الأفراد بلا حصر؛ فهو 
مستغرقٰ شاملٌ لها. 

ثم ذكر أن (ألفاظه أربعة) أي باعتبار ما وضع له في كلام العرب» والموضوع له في 
كلامهم أكثر من هذه الآلفاظ. واقتصر على هذه الأربعة لاشتهارها بكثرة جريانها على 
الآلينة: 

فالأوّل: (الاسم الواحد المُعرَّف باللام). 

والثاني: (اسم الجّمع المُعرّف باللّام). 

ومراده ب (الواحد): المفرد. 


وب (الجمع): ما دل على الجماعة؛ سواءً كان جمعًاء أو اسم جمع» أو اسم جمع 


٠. 
OG 
٠ 
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وقوله: (المعرّف باللام): هذا على مذهب من يرى أنَّ المُعرّف من الألف واللّام 
هو اللّام فقط . 
والمختار - كما تقدّم - أن المُعرّف هو أداة التّعریف» سواءً كانت (أل) أم كانت (أم 


الجميريّة)؛ وهو اختيار السّيوطيٌ وغيره. 
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و(أل) المفيدة للعموم في المُفرّد والجمع هي الاستغراقيّة؛ أي الدَالّة على جميع 
الأفراد؛ لكونها مخبرةً عن الجنس؛ كقوله تََالَ: إن الْإضنَ لني حر )€ [العصر!؛ 
فالمراد (الأساة) هنا تعس 

وثالثها: (الأسماء المُبهمة)؛ وهي المذكورة في قوله: (والأسماء المُبِهّمة؛ ك (مَن) 
فيمن يَعقل» و(ما) فيما لا يَعقِلء و(أيّ) في الجميع» و(أين) في المكان» و(متى) في 
ا اا مر کے اعا ی )ا 
لا تدل على معيّن. 

والرّابع: التكرة في سياق التفي. 

وأشهرها: التكرة الواقعة اسم (لا) الثّافية للجنس؛ وهي المقصودة في قول 
المصتف: (و(لا) في النكرات) أي حين وقوعها نافيةً للجنس. 

人 

م ختم المصتف بمسألتين تتعلّقان بالعموم: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (والعموم من صفات النطق)ء والتُطق هو القول. 

ومراده به هو الوارد في قوله فيما سيأتي: (ونعني بالنطق قول الله UN‏ 
لوول OUT‏ ل (الثطق) هنا؛ ف (العموم) من صفات الأقوال 
الواردة في الكتاب والسّنّة. 

فالّذي يمكن الحكم عليه بأنّه عام هو (القول). 

والمسألة الثّانية: في قوله: (ولا يجوز دعوى العموم في غيره؛ من الفعل وما يجري 


مجراه) أي لا يصح ادّعاء العموم في غير القول؛ فهو ممتنِعٌ لا يجوز. 


4 
ثم فر غيرٌ القول بقوله: (من الفعل وما يجري مجراه)؛ فلا يصح ادّعاء أن الفعل 
أو ما يجري مجراه يكون عامًا. 

والمقصود بقوله: (وما يجري مجراه): قضايا الأعيان؛ أي القضايا المعيّنة بالحكم 
لأحدٍ بشيء؛ فالأحاديث الواردة المشتملة على الحكم لأحدٍ بشيءٍ تسمَّى (قضايا 
الأعيان). 

فيمتنع - وفق ما ذكره المصنف - دعوى العموم في الفعل وما ألحق به من قضايا 
الأعيان؛ وهذا هو المشهور عند الأصوليين. 

وذهب بعض محققي الأصوليّين إلى أنَّ الفعل المنفيّ يفيد العموم؛ فإذا وقع الفعل 
منفيًا أفاد العموم» بخلاف الفعل المُثبَت؛ فلا عمومٌ له. 

ووجه ذلك: | - أي يكون ق واا ت كرة 
نكرة؛ فإذا كان الفعل منفي صارت التكرة في سياق نفيء والنكرة في سياق التفي تَعم؛ 
فيكون الفعل الواقع منفيًًا مفيدًا للعموم؛ وهو اختيار شيخ شيوخنا محمّد الأمين 
الشّنقيطيت رمه 1 ا 多‏ 4: صاحب «أضواء البيان»). 
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والخاصٌ يقابل العاءً. 

والتخصيص: تمييز بعض الجملة. 

وهو ينقسم إلى متصل» و 

فالمتصل: الاستثناء» والتّقييد بالشرط والتقييد بالصفة. 


والاستثناء: إخراج ما لولاه لّدخل في الكلام. 

وإنّما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيءٌ. 

ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. 

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه» ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. 

والشّرط يجوز أن يتأخر عن المشروط» ويجوز أن يتقدّم على المشروط. 

人 
المواضع» وأطلقت في بعض المواضع؛ فيّحمّل المُطلّق على المُقيّد.‎ 

ری قخصيصن ااب ا ار تف اتل وت ا 
بالكقات» وختفييض ال اة :وتخصص النطق بالقياسن. 


1 2 2 1 ا او ع 5 ن و ر ص 
ولعت :دلا النطق) قول الله ما كال ».وقول اسول 2 و 
人‏ ل كو تسر 


ذكر العضلف اا هنا قصل آخر من أضول الفقه؛ وهو (الخاض): 


وبيّن معناه عند الأصولبين بقوله: (والخاصٌ يقابل العامً)؛ لأنّه إذا عرف شيءٌ 
اسثُدِلٌ به على مقابله؛ فمن عرف (العاءً) الذي تقدّم» وعرف أنَّ (الخاصٌ) مقابله؛ 
عرف معنى (الخاصٌ) حينئل. 

وتقدّم أن (العام): القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر. 

فيكون (الخاصٌ): القول الموضوع للدّلالة على فردٍ مع حصر. 

فهو يجمع أمرين: 

> أحدهما: كونه قولًا. 

> والآخر: كون ذلك القول موضوعًا في كلام العرب للدّلالة على فردٍ مع حصر؛ 

والمراد ب(الفره): جدشه؛ لا آنه ذا ت واحدة. 

ثمّ ذكر الحكم المترتب على وجود (الخاص)؛ وهو (التخصيص». وبيّنه بقوله: 
(والتخصيص: تمييز بعض الجملة)؛ أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام. 

فالتخصيص: حكمٌ على العام بإخراج بعض أفراده عن حكمه. 

ثمّ ذكر أقسام التخصيص؛ وأنه ينقسم قسمين: س ا 

ومراده به هنا: الحاكم بالتخصيص الدَّالُ عليه» لا الأثر التاشى عنه المسكّى 
(تخصيصًا). 
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فالمقصود عند الأصوليين هنا: المخصصات. 

فالمخصّصات الال على التخصيص قسمان: 

© أحدهما: المخصّصات المتّصلة؛ وهي التي لا تستقل بنفسها. 
© والآخر: ال ات لیا وی ےو عا 
فَأنًا المخصّصات المتصلة فعدَّها ثلاثة: 


去‏ الاستثناء. 


وعرّف (الاستثناء) فقال: (والاستثناء: إخراج ما لولاه لّدخل في الكلام). 

وقوله: (إخراج) أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العامّ. 

وقوله: (لولاه لدخل في الكلام) أي لولا الإخراج لكان باقيًا على الحكم العام 

وبقيت زيادةٌ لا بد منها؛ وهو أن يُقَال: (بأداةٍ معلومة)؛ أي مجعولة في كلام العرب 
للدّلالة على الاستثناء» وهي (إلّا وأخواتها). 

زو هذا الأستعاء اما )تمي الا فن الاس ار ا وهو تليق 
أمر على مشيئة الله بقول: (إن شاء الله). 

الف ف الا ر وبا ها عو ال اااي يواعد 

وأغمل المضكق ذكر حدٌ (التنرط)و(الصّنفة) اللذين ذكرهما ل المخصخضات 
المتصلة. 


والشّرط: تعليق حكم على حكم بأداة معلومة. 


والمراد ب (الشّرط) هنا: الشّرط اللغوى. 


تامس في ال ا هن اا روط هراط الخو 

والصّفة: معنّى يقصر ما تعلّق به على بعض أفراده. 

وهذا المعنى: 

CE 

© وقد يكون حالا. 

© وقد يكون غيرهما. 

ف (الصّفة) عند الأصوليين المعدودة مخصّصًا متّصللاء أوسع من (الصَّفة) عند 
النحاة. 

م ذكر المصتف أربع مسائلٌ تتعلّق ب (الاستثناء): 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وإِنَّما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء). 

والمسألة الثانية: في قوله: (ومن شرطه أن يكون مصلا بالكلام). 

وهاتان المسألتان شرطان من شروط (الاستثناء). 

فيُشترط - وفق المسألة الأولى - أن يبقى من المستثنى منه شيء؛ فلا يكون 
مستغرقًا جميع أفراده؛ كقول أحدٍ: (لك علي ألففُ إلا ألقَا)؛ فهذا الاستثناء لا يصحٌ؛ 
لاله استغرق جميع أفراد المستثنى منه. 

وقد غرفت سابقًا أن (المسطنى م2 هو الاسم المتقدّم على آداة الاسعناء: 


ويُشترط - وفق المسألة الثانية - أن يكون متصلا بالكلام؛ فلا يتأخر عنه» سواءً كان 
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اتصاله حقيقيًا أو حُكميا؛ أي يُحكم له بالاتصال حقيقة أو يُحكم له بالاتصال حكمًا. 

والمسألة الثالئة: في قوله: (ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه). 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره). 

وهاتان المسألتان المذكورتان تدلّان على أنَّ المذكور فيهما لا أثرٌ له في الحكم. 

فلو قَدَّم الاستثناء - وهو المستثتى - على المستثنى منه؛ لم يؤر في الحكم. 

وك الوكان لی مو غير جي الم فهر لايؤار فى ا 

ثم ذكر مسألتين تتعلّقان ب (الشّرط): 

فالمسدالة ى ا ا م صن ا 

والمسألة الثانية: في قوله: (ويجوز أن يتقدّم على المشروط). 

فالتّهدِيم والتّأخير لا يُوتٌران في الحكم التاشی منهء ولا يُغيّرانَ أرّه؛ فلا أثرٌ لترتيب 
الكلام في عمل الشّرط في الأحكام. 

ثمّ ذكر المصتف كلما يتعلّق ب (التقييد في الصّفة)؛ فقال: (والمقيّد بالصّفة يُحمّل 
غل القطلق؛ فب لر قدت ب «الإيمان) في بعض المواضم: وأطلقت ف يعض 
المواضع؛ فيّحمّل المُطلّق على المُقَيّد). 

وهذه الجملة لها جهتان: 

فالجهة الأولى: جهة التأصيل؛ ببيان كون (التقييد بالصّفة) مخصّصًا (العامًّ)؛ فيأتي 
تارةً الخطاب الشَّرَعيٌ عاماء ثم تخصّصه صفةٌ له؛ وهذا هو مراد المصتف. 


فمراده ب (المُطلّق) هنا: العام على وجه التّوسّع في الألفاظ. 


فن المتقدّمين ربّما جعلوا للَّفْظ الواحد معانٍ te‏ كلفظ (العاءٌ): 


© يريدون به تارةً المعنى الذي تقدّم من كونه القولٌ الموضوع لاستغراق جميع 
الأفراد بلا حصر. 

© ويجعلونه تارةٌ مرادًا باسم (المُطلّق) الذي لا يُعتى به ما يُعتّى ب ١(العامٌ)‏ عند 
اللمينة والتحقيق: 

والجهة الأخرى: جهة التّمثيل؛ بأنَّ (الرّقبة) المطلوب عتقها فيّدت ب «(الإيمان) في 
مواضع - فهي رقبةٌ مؤمنةٌ -» وأطلقت في مواضع؛ (فبُحمَّل المُطلّقَ على المقيّد) أي 


تسل به 


هو امو 


وهذا المثال يُعيّن (المُطلّق) على المعنى الذي يفارق به (العامً). 

ف (المُطلّق) اصطلاحًا: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل. 

فالفرق بين (العامٌ) و(المُطلّق): 

« أن الاستغراق في (العامٌ) شموليٌ. 

« وني (المُطلّق) بِدَليٌّ. 

ففي (العامٌ) تندرج جميع الأفراد دفعة واحدة. 

وأمّا في (المُطلّق) فتندرج جميع الأفراد على وجه البدل؛ فيكون المطلوب فيه 
واحدٌ من تلك الأفراد؛ فإن لم يصلح طُلِب غيره؛ فيكون بعضه بدلا عن بعض. 

فهذا هو الفرق بين (العاٌ) و(المطلق). 

و(المُقيّد) - الذي ذكره المصدّف هنا - اصطلاحًا: القول الموضوع للدّلالة على 


فردٍ واقع بدلا. 
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ثم ختم المصتف بذكر المخصّصات المنفصلة» مقتصرًا على ما تعلق منها بالشرع. 

فان المخصّصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول: 

” الأوّل: ا 

> والثاني: ا 

” والثّالث: العقل. 

والمذكور منها في كلام المصتف كله يرد إلى الشّرع. 

فالمخصّصات المنفصلة في الشرع - وفق ما ذكره المصتف - ثلاثةٌ: 

الأول الكفاى؟ وهو القراث» والمخصّصن ييه الكقابه وال 

د وثافيهاة ال والميق م هن سه الكداب: رال شا 

دوتالنها: القامى» وال مص الكناب وال 

ون ف أآخر هذا الفضل (النعلقّ) رل حي ان قوق اه 5 0 
وقول الرّسول CE 和‏ 

نراد (النطق) الأقوال الواردة ق القرا وال انها تخ الا تجرف 
لخصيص اللارانوالث بالقياس الال على ذللك: 


تالا كه 
ا 

والبيان: إخراج الشّيء من حير الإشكال إلى حيّر التجلي. 
الال يل ا موا ا 
وا من مِنضَّة العروس» وهو الكرسيٌ. 

الا اا ار ا هات مرا 


وور ك الاه بلالا وسا الظاهة بالذليا : 


قال شارخ سے 

ذكر المصئف ر كمه للَّهُ هنا فصلا آخرّ من فصول (أصول الفقه)؛ ذكر فيه (المحمَّلء 
لد 人‏ 

أَوَّلِهِنَ؛ فقال: (والمُجمّل: ما افتقر إلى البيان). 

والافتقار: الاحتياج؛ فما احتاج إلى البيان يُسمّى (مجمل). 

وبعبارةٍ ألخص وأخلص: ف (المجمل) اصطلاحًا: ما احتمل معنيين أو أكثر لا 
مزيّة لأحدها على غيره؛ فهو يجمع ثلاثة أمور: 

> أوّلها: تطرّق الاحتمال إليه؛ وهو وجود الافتقار الذي أشار إليه من قبل. 

” وثانيها: أنَّ الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر. 


> وثالثها: أنه لا يُوجَد في أحدها ما يَستحق به التقديم على غيره. 
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ثم عرّف (البيان) - الذي يدور عليه معنى (المُجمَل) المذكور - فقال: (والبيان: 
إفتراج اللي موس الاشتكال إلى مدر التجلى): 

وانتقد المصتف نفشُه هذا الحدّ في كتاب «البرهان)؛ بأنَّ (الحّر) من صفات 
الحسّء لا من صفات المعاني» والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسّىٌّ 

والمختار: أن (البيان): إيضاح المُجِمّل. 

وغفل المصنف RN‏ لَه عن ذكر (المبيّن)» مع أنه وعد به عند ذكر أصول الفقه 
إجمالا في المقدّمة» وكأنَّه تركه لأنّه يُعرّف من مقابله؛ فإذا عرف (المُجمّل) عرف 
(المبيّن). 

و(المُبّنَ) اصطلاحًا: ما اتضحت دلالته؛ فلم يتطرّق إليه خفاءٌ. 

ثم عرّف المصدّف (التَّص)» وجعل له تعريفين؛ فقال: (والتَص: ما لا يحتيل إلا 
وا ا 

ومآل الثاني: رجوعه إلى الأوّل؛ فالتًأويل هو التفسير. 

فيكون تنزيلّه - أي وروده في خطاب الشّرع على ما ورد عليه - تفسيرًا له؛ فلا 
يحتاج إلى طلب ما يسر به. 


والتعريف الأوّل بين في حقيقة (النّصّ)؛ آنه (ما لا تول إلا معنّى واحدًا). 
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واا الضف | كونه مشتقا رمخ ا العروس)» ومراده ب(الاشتقاق): 


المعنى العام؛ وهو تلاقي الحروف. 


(1) بكسر الميم؛ لألّه اسم آلةء ولا يُقال: (مَنصَّةٌ)ء وهو من اللحن السّائع. 


ثم ذكر تعريف (الظّاهر)؛ فقال: (والظّاهر: ما احتّمل آمرين» أحدُهما أظهرٌ من 
الآخر)؛ فهو يجمع أمرين: 

” أحدهما: أنه يحتمل أمرين؛ فيتطرٌق إليه احتمالهما. 

# والككر: أن دقك الآمرين بكرن احذهما أظوومن الأغر أي فى اعمال اللفظ 


له -؛ فهو أرجح. 

ثم ذكر تعريف (المُؤْوّل)؛ فقال: (ويُووّل الظَّاهرٌ بالدّليل» ويُسمّى الظّاهرٌ بالدّليل)؛ 
أن لعل ا غ lom‏ »تسبي قاو ا I‏ أ ميدكر قا وكر نه ظافةا 
لدليل» ويُسمَّى اختصارًا (مُوْ رلا ف (المُؤْوّل): الذّاهر المتروك لدليل. 

وبعبارة أوضعحٌ: ف (المُؤْوّل) اصطلاحًا: ما صرف عن معناه الظّاهر إلى معنّى 
مرجوح لدليل دل عليه. 

وهو يجمع أربعة أمور: 

” أوّلها: وجود الصَّرف؛ وهو العُدول والتحويل. 

لاوثانيها: كونه صر فا غن المعى الظاهر للفظ: 

> وثالثها: آنه صرفٌ إلى معنى مرجوح. 

” ورابعها: أنَّ داعي الصّرف بالعدول عن المعنى الرّاجح هو دليلٌ دل عليه. 

وعُلِم بهذا التّقرير أنَّ (الظّاهر) نوعان: 

© أحدهما: ظاهرٌ بنفسه؛ وهو ما احتمل أمرين؛ أحذهما أظهرٌ من الآخر. 

© والآخر: ظاهرٌ بغيره؛ وهو ما صرف عن معناه الرّاجح إلى معتى و 


ويُسمّى (مُوولَا). 


ت ت 
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ذه اا یوغرو ا و رظي ذزاف: 

فإن دل دليلٌ على الاختصاص به؛ يُحمّل على الاختصاصء وإن لم يدل لا 
يُخصّص به؛ لذن الله تال يقول: 9# 了‏ لَك فى رسول ائھ اسوه سد € [الأحزاب:١11]؛‏ 
فيُحمّل على الوجوب عند بعض أصحابناء ومن أصحابنا من قال: يُحمّل على النّدبء 
ومنهم من قال: يُتوقف عنه. 

اة كان على وجه غر القربة والطافة محل لق الابابعة فى ةرا 

وإقرار صاحب الشّريعة على القول الصَّادر من أحَدٍ هو قول صاحب الشّريعة. 

وإ اعانا كول 


وما فعل في وقته في غير مجلسه» وعَلِم به» ولم يُنكِره = فحكمّه حكمٌ ما فل في 
مجلسه. 


قال شارخ نراس , 


ذكر المصتف رَِمَهُآنَهُ في هذه الجملة فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ هو أفعال 


الرسول صا يوسا . 


وقد أشار إلى ذلك بقوله: (قعل صاحب الشريعة)؛ فأفاد أمريه: 

أحدهما: اختصاص هذا الفصل بالأفعال. 

والآخر: الإشارة إلى كونها أفعال الب صَبَِلَءَيَوسَ؛ِ بذكر وصفه أنه (صاحب 
الشريغة). 

وأصل (الصحبة): المقارنة. 

وبين الب صََََعَلهوَسَهَهَ وبين الشّريعة مقارّنة؛ أعلاها: البلاغ؛ فهو أوسا 
المبلّغ للشّريعة عن الله سبَحَانَهُوَتَاقَ. 

وعُنِي الأصوليُونَ بأفعال التب صأالة يوسا لأنّها من جملة السَّنّة؛ الي هي دليلٌ 
من أدلّة الأحكام. 

وقد جلها المضتكف نوعين: 

© فالتوع الأوّل: ما كان مفعولًا على غير وجه القربة والطّاعة. 

9 والنّوع الثاني: ما كان مفعولًا على وجه القربة والطّاعة. 

ارا الا عل وجوه الدريةو الطاعف ار هما 

فأمًا التوع الأول - وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطّاعة - فقال 
المصتف في حكمه: (فيّحمّل على الإباحة في حقه وحقنا)؛ أي يكون مباحًا له ولنا. 

والفعل الَبوِيٌ الخالي من قصد القربة والطّاعة نوعان: 

- أحدهما: الفعل الجِبلّيُ؛ أي ما عرس في جبلّة النّاس - وهي طبيعتُهم - وفطروا 


عليه؛ مثل: الأكل» والشّربء والنَّومِ؛ فهذه الأفعال جِبِلَيّة والأصل فيها: الإباحة. 


ee 


وقد يُجِعّل لها حكمٌ باعتبار هيئة مخصوصة؛ كالأكل والشرب باليمين أو السّمال. 

- والآخر: أفعال العادات؛ وهي الأفعال الواقعة منه 着‏ 33 عادة قومه 
حاص أو الع ب عا 

فية ان اللوعاة ما لا قا او ن ماخ 

وما كان مقعو لاعلى وه الثرية والطاعة قحك الس ى ق 

- أحدهما: ما دل الدّلِيل على اختصاصه به؛ وحكمّه - كما قال المصدّف - 
(يُحمّل على الاختصاص)؛ أي فيكون له وحدّهء ويسكى (الخصائص التْبويّة). 

- والآخر: ما لم يدل الدّليل على اختصاصه به؛ وحكمّه - كما قال المصدّف - 
(لا يخصّص به)؛ أي لا يكون له وحده دون سائر الناس؛ فيكون له ولنا. 

والحجّة فيه: قوله تَعَالَ: (# 8 ن کہ فی رشول الکو أ سوه حَسَنَة € [الأحزاب:٠۲])‏ أي 
قدوةٌ حسنةٌ؛ فالأصلٌ طلب التَّأسّي به وسار لأنّه جيل إمامًا لنا. 

وقد ذكر المصتف ثلاثة أقوالٍ فيما يُحمّل عليه الفعل التَبوي الذي لم يدل الدّليل 
على اختصاصه به؛ وهي عند الشّافعيّة وغيرهم: 

أوّلها: حمله على الوجوب؛ فيكون واجبًا. 

وثانيها: حمله على النّدب؛ فيكون مندوبًا - أي مستحبًا. 

وثالثها: أن بتو قف عنه. 

والمراد ب (التوقف) هنا: أي يُتوقّف عن الحُكم عليه بكونه واجبًا أو مندوبّاء 
ويُحكم عليه بكونه مطلوبًا؛ فهو مطلوبٌ من غير تعيين نوع طلبه. 


والمختار في أقوى هذه الأقوال وأولاها بالرّجحان: أن الفعل النَبويّ المفعول على 


وجه القربة والطّاعة» ولم يدل دليلٌ على اختصاصه به صََلنَعلهوسل: للنّدب؛ فيكون 


مستحبًا = أي من باب الثفل. 

وبقي من الأفعال النَّبُويّة فعلٌ لم يذكره المصدّف؛ وهو الفعل التبوي المُييّن 
للمُجمّل؛ كفعله صََِأَلدَدعَِتَهِوَسَلَرٌ المبين قوله تعال: #وامسحوا Ts 天‏ [المائدة:5]؛ 
فين الت era‏ الرّأس أم بعضه» وهل الأذنان 
e‏ 

وما كان من هذا الحنس فله جهتان: 

- إحداهما: جهة البيان التَبويٌّ؛ فيكون واجبًا ae‏ ورس لتحقيق 
البيان؛ لاله أمر بان بن لا الشّريعة: 

- والأخرى: جهة الفعل؛ فيكون تابعًا لما بِيّته؛ فإن كان المُجِمّل واجبًا صار البيان 
er‏ واجبّاء وإن كان المُجمّل نفلا صار المُبيّن نفلا. 

فالعبادة التي توفع مجملةً على وجه الإيجاب؛ يكون حكم الفعل البو دالا على 
الأ جاب واا ما كان الفعل فيه لاس جاب ف نه سا ركون الان مجغر لا 
للاستحباب. 

ثمّ ذكر المصتف رَه ثلاث مسائل ختم بها الباب: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وإقرار صاحب الشّريعة على القول الصّادر من أحد هو 
لاا 

والمسآلة الثانيةة ق قولةه (وإقرارو عل اة كع 


وهاتان المسألتان تتعلّقان ب (إقرار التب CE 着‏ (القول 


الا مو ال عد ال سا د( 0 ع اا و ور 

والإقرار التبوي: سكون ال صَرَلَعبَهِوسَلهَ عند قول غيره أو فعله. 

وهذا السّكون له لوازمٌ تعين على تفسيره؛ كترك الدُكير» أو إعلان الموافقة» أو 
الشّكوت؛ فهذه تدلٌ على وجود معنى السّكون. 

وقد ذكر المصيّف أن إقرار السب صَرَلنعدهوسَكرَ قول أحدٍ هو كقوله وأنَّ إقراره 
فعل أحدٍ هو كفعله. 

فالإقرار اتوي على القول أو الفعل حجّةٌ؛ كقوله أو فعله صََِنَعَكَهوَسَر. 

راغ ال هال ی ارا ی ا أي أ اح كان على أ 
حال منه؛ سواء كان مسلمًا أو كان كافرّاء وخصّه بعض الأصوليّين بالمسلم. 

والأظهر: عمومه؛ فيتناول المسلم وغيرّه. 

الي موسر لا يقر أحدًا على منكر؛ لأن هذا هو مُوجب أداء أمانة البلاغ 
منه؛ فبلاغه يلاحظ فيه حال المسلم وغيره معا 


(n ع‎ 


والمسألة الثالثة: في قوله: (وما فعل في وقته) أي في عهده (ني غير مجلسه. وعَلم به 
ولم يُكره = فحكمّه حكمٌ ما فعل في مجلسه)؛ لموافقته صََِلنَءِيَوسَلهَ عليه بعلمه دون 
إنكار. 
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e 

واه هر الطاب إل ال على رن الى الثايت بال اب ال ٠‏ علي وح 
لولاه لكان ثابتاء مع تراخيه عنه. 

ويجوز نسخ الرّسم وبقاء الحكم» ونسخ الحكم وبقاء الرّسمء 二‏ إلى بدلٍ 
وإلى غير بدلِء وإلى ما هو أغلظٌ وإلى ما هو أخف. 

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السّنَّةَ بالكتاب» ونسخ السنة بالستة. 

ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهماء ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر» ولا يجوز 
نسخ المتواتر بالآحاد. 


قال ارس , 

ذكر المصدّف يدنه فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو التسخ؛ ذاكرًا فيه ما 
تقدَّم له في صدر كتابه؛ وهو (التَّاسخ والمنسوخ)» وبيّن معناه لغ وشرعًا. 

ناكا معنا فى الل نير (الإزالق وقلاللقل): 

وقدّم الأوّل مشهرًا بميله إليه» مع إيراده النَاني بصيغة تدلّ على التُضعيف؛ في قوله: 
زول مغعاه التقل): 

ومُتفرّق معاني (النَّسخ) في كلام العرب يجمعها: الرّفع؛ فما ذكره من (التّقَلء 


AAA اا‎ 
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والإزالة) يرجعان إلى معنى (الرّفع). 

Li‏ معناه في الشّسرع: فذكره بقوله: (هو الخطاب JU‏ على رفع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدّم؛ على وجه لولاه لكان ثابتاء مع تراخيه عنه). 

ومعنى قوله: (على وجو لولاه لكان ثابتا) أي بقاء العمل به. 

ومعنى ی ا أى تأ حر له بی پا 

وهذا حد (التاسخ)ء لا (التسخ). 

وجعله المصتف حدًا ل(التسخ)؛ لاله حكمٌ ناش عن ورود التاسخ؛ فأقام اسم 
الفاعل مَقام المصدر؛ للدّلالة على ثبوته واستمراره. 

وخصّه برفع الحكم الثابت؛ لاله أشهر أنواعه» وهو قد يرفع الحكم» أو الخطاب» 
ااا 

فالحدٌ الجامع ل (اللسخ): أله رفع الخطاب الشَّرعيَ أو حكيه الثّابت به أو هما معًا 
تطاب قرع مار 

فهو يجمع ثلاثة أمور: 

> أوّلها: وقوع رفع للخطاب الشَّرعيَء أو حكمه» أو هما معًا. والمراد ب (الخطاب 
الشَّرعِينٌ) هنا: اللفظ. ٠‏ 

” وثانيها: أن الرّافع خطابٌ شرعيٌ آخرٌ. 

” وثالثها: أنَّ شرط الرّفع تأ الخطاب الشرعك الرّافع . 

ثم ذكر المصنّف أقسام (النََسخ) بثلاث اعتباراتٍ: 

- أوّلها: أقسام النّسح باعتبار مُتعلّقه. 


- وثانيها: أقسام النّسخ باعتبار المنسوخ إليه. 

- وثالثها: أقسام التسخ باعتبار التّاسخ. 

فبالتظر إلى الاعتبار الأول - وهو أقسام الّسخ باعتبار مُتعلّقه - فهي عنده نوعان: 

© أحدهما: نسخ الرّسم وبقاء الحكم. 

9 والآخر: نسخ الحُكم وبقاء الرّسم. 

9 ولهما قرينٌ ثالتٌ: وهو نسخ الرّّسم والحكم معّاء ولم يذكره اكتفاءً بلزومه 
اقتضاءً؛ فإذا جاز رفع الرّسم أو الحكم على الانفرادء جاز رفعهما مع الاجتماع» وهو 
واقع شرعا. 

فأقسام (التسخ) باعتبار مُتعلّقه ثلاثة. 

والمراد ب (الرسم) هنا: اللّفظ والمبنى. 

والمراد ب (الحُكم): ما يدل عليه اللّفظ من المعنى. 

ًا بالنّظر إلى الاعتبار الثاني - وهو أقسام اللخ باعتبار المنسوخ إليه - فهي عنده 
نوعان أيضًا: 

9 أحدهما: منسوخ إلى غير بدل؛ لا في رسمه ولا في حكمه. 

© والآخر: منسوحٌ إلى بدل؛ في رسمه وحكمه معّاء أو أحدهما. 

فيبدل الرّسم والحكم معا 可‏ غيرهما محلّهماء أو يبدل الرّسم فقطء ويبقى 
الحكم السابق» أو يبدل الحكم فقط» ويبقى الرّسم السّابق. 

والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان: 

+ أحدهما: مش إلى بدل أغلظً. 


AAA ااا‎ 
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4 والآخر: ميو ان بدلٍ اف 

+ وتقتضي القسمة العقليّة نوعًا ثالثا؛ وهو التسخ إلى بدلٍ مساو؛ وهو واقع في نسخ 
القبلة بتحويلها من بيت المَقدِس إلى الكعبة. 

فالأنواع ثلاثة. 

ولم يذكر المصتف أنواع المنسوخ إلى بدلٍ في رسمه؛ وهي نوعان: 


一 


5 8? ا ع 
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© والآخر: منسوخ إلى بدل من غير جنسه؛ كنسخ ايةٍ بحديثِ» أو نسخ حديث باية. 


2 


أا بالّظر إلى الاعتبار الثّالث - وهو أقسام اللخ باعتبار الناسخ - فهي مذكورة في 
قول المصدّف: (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السٌَّنَّة بالكتاب...) إلى قوله: 
(بالآحاد). 

وهذه الجملة تشتمل على قسمتين ل (التاسخ): 

9 إحداهما: قسمة (النّاسخ) باعتبار جنسه. 

9 والأخرى: قسمة (النّاسخ) باعتبار قوَّة دلالته. 

فالنّاسخ باعتبار جنسه نوعان: 

٭ أحدهما: ناسخ من الكتاب» وينسخ الكتاب والستةً. 

© والآخر: ناسخ من السُّنَّهَه وينسخ السّنَهَ فقط . 

وأهمل المصتف ذكر نسخ الكتاب بالسنة مُعرِضًا عن عدّه؛ اختيارًا منه عدم وقوعه؛ 
وهو كذلك؛ فإنَّه لا يُوجّد مثا صحيحٌ خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسٌّنّة؛ 


فالسّنَه لا تنسخ الكتابًء باعتبار الواقع من التصرّف في خطاب الشّرع. 


ما النّآسخ باعتبار قوَّة دلالته فهو نوعان: 

+ أحدهما: المتواتر؛ وينسخ المتواترٌ والآحاد. 

© والآخر: الآحاد؛ وينسخ الآحاد فقط - على ما ذكره المصتف -؛ فلا ينسخ 
المتواترَ؛ وهذا مذهب الجمهور. 

وال حيح: آله ينسخه؛ لأنَّ محل النّسخْ هو الحكمء ولا يُشتّرط في الحكم تواتده؛ 


فيكون آلا خاد ناسا المتواتر |[ 
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إذا تعارض تطقان؛ فلا يخلو إِمَّا أن يكونا عامّين» أو خاصّينء أو أحدهما عا 
ا واحدٍ منهما Ce‏ من وجدء وخاصًا من وجه. 

فإن كانا عامّين؛ فإن أمكن الجمع بينهما جُوع» وإن لم يمكن الجمع بينهما يُتوقّف 
فيهما؛ إن لم يُعلّم التأريخ؛ فإن علم التأريخ يُنسَخ المتقدّم بالمتأخرء وكذا إن كانا 
خاصین: 

وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا؛ فيْخصّص العام بالخاص. 

وإن کان أحدهما عامًا من وجي» وخاصًا من وجه؛ فيُخصّص عموم کل واحدٍ منهما 


قال قارح اسل , 
ذكر المصئف رجةأللَه في هذه الجملة فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ هو 
التعارض. 


二 


فهو يجمع أربعة أمور: 
> أوّلها: أنه تقايل؛ بجعل شيءِ قبالة شيءِ؛ أي في مو 
” وثانيها: أن مُتعلّقه هو الدّليلان؛ فهما المتقابلان. e‏ 
الجنس؛ فقد يكونان دليلين» وقد يكونان أكثر من دليلين؛ لكنّهما يقسمان في جهتين؛ 
فاا من ا ھا جما خرف 


ل وثالفها: أن المقائلة بينهما واقعةٌ على وجه المخالفة. 
[人‏ 
وبيّن المصتف oO‏ بينهما التّعارض هما من النطق؛ 


¢ 1 


فقال: (إذا تعارض تطقان)» وتقدم أن (التطق) هو قول الله سبحانه وتعال» وقول الرّسول 
通史‏ 13 فهو واقع بين الآيات والأحاويق هلى الثاق جت یما أو ازاف ؛ أي بان 
يكون بين آية وآية» أو حديث وحديث» أو آية وحديث» أو حديث واية. 

وهذا خرج مَخرج الغالب» وإِلَّا فقد يقع بين غيرهماء معهما أو مع غيرهما؛ 
كوقوعه بين القرآن والإجماع. أو الإجماع والقياس. 

ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة: 

- أحدها: التعارض نين ذليلين عامية: 

=وتانها العا ر فى بم دان خاصية: 

- وثالثها: التعارض بين دليل عام ودليل خاص. 


- ورابعها: التعارض بين دليل عام من وجو وخاص من وجهء مع دليل آخرَ عام من 


ع ا < بي 


حدر ۷ 


وجو وخاص من وجه. 

فأمًا التوعان الأوّلان: فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله: (فإن كانا عامّين؛ 
فإن أمكن الجمع بينهما جُوع» وإن لم يمكن الجمع بينهما يُتَوقّف فيهما؛ إن لم يُعلّم 
التأریخ؛ فإن عَلِم التأریخ يُْسَخ المتقدّم بالمتأخرء وكذا إن كانا خاصَّين)؛ فذكر ثلاث 
راتت 

2 الأولى: الجمع. 

2 والثانية: النسخ. 

م والثالغة: ا 

فأمًا (الجمع) اصطلاحًا فهو التأليف بين مَدلولي دليلين توهُم تعارضهماء دون 
ولات 

سق اقم (الكلى) اھات 

وأا (النّسخ) فتقدّم بيانه. 

وذكر العلمَ بالتًاريخ؛ لأ وقوع التّراخي بين الدّليلين يجعل المتقدّمَ منسوحاء 
والمتأخَرٌ ناسحاء ويعرف التَّقدّم والتأخر بالتاريخ. 

وما (التُوقى) فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر. 

2 وبقيت مرتبة رابعة؛ وهي (الترجيح)؛ وحقيقته اصطلاحًا: تقديم أحد الدّليلين 
على الآخر لموجب اقتضى تقديمّه. 

وهذه المراتب تتتابع؛ بتقديم ال ا ج ا 

أا التوع التالث - وهو اللّعارض بين دليل عام ودليل خاصٌ -: فيُحكم على العام 


بالخاصٌ؛ فيكون العام مخصّصّاء ويكون الخاص مخصّصًا له. 
أمّا النوع الرّابع - وهو التعارض بين دليلين كل واحدٍ منهما عام من وجه وخاص 


لل ل ا ا 


عام بالخاصٌ المتعلّق به؛ فيكون العام ب دار كو اا ميخم كنا له 
والفرق بين النّوع الثَّالث والرّابع: 
« أنَّ النّع الثالث يُوجَد في دليل العمومٌ فقطء ويُوجّد الخصوص في دليل آخر. 
« أمّا في الرّابع فيو جد في كل دليل عموةٌ وخصوصٌ؛ فعموم الأول متعلق بخصوص 


ا ا ر 2 
الثاني» وعموم الثاني متعلق بخصوص الاول. 


vj‏ مَل الشَيّخ ص الُصَكي 
قل ففرا 
وأا الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حُكم الحادثة. 


ونعنى بالحادثة الحادثة الشرعية. 


وإجماع 了‏ ١لا‏ نَجْتَِعُ متي عَلَى 
والشَّرع ورد بعصمة هذه الأمّة. 
وال جما س اد 
ل 
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم» وبقول البعض وبفعل البعض» وانتشار ذلك 


قال شارخ نراس , 


ذكر المصئف رَيِمَدُلَنَهُ فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو الإجماع. 


وعرّفه بقوله: (اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة)؛ وهو يجمع ثلاثة أمور: 


> أحدها: أنه اتفاق؛ و(الاتفاق) هو التواطؤ على شيءٍ والتتابع عليه 
” وثانيها: أله مقع يرن غلوياء العصرء وأراد ء هم: الفقهاء؛ كما قال: (ونعني 
N‏ 


و(الفقيه) في عرف المتقدّمين هو المجتهد. 

و(العصر) هو الرّمن والعهد, ف (أل) فيه عهدية؛ يُراد بها عصرٌ معيّنٌ من عصور هذه 
الآمّة. 

والمناسب للمقام: الإفصاحٌ عنه بالتقييد؛ بأن يُقال: عصرٌ من عصور أمَّة محمَّدٍ 

ولا بد من تقيبده أيضًا بكونه واقعًا بعد موت التب صَأللءَتِوسَ. 

> وثالثها: أن متعلَمَه الوارد عليه هو حكم الحادثة؛ قال المصنّف: (ونعني بالحادثة 

الحادثة الشَّرعِيّةً). 

والمختار: أن (الإجماع) هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمَّة محمَّدٍ 
صاه وسا بعد موته على حكم شرعي. 

ثم ذكر المصتف أربع مسائلَ من مسائل الإجماع المشهورة: 

الأولى: أن (إجماع هذه الأمة حجَّةٌ دون غيرها)؛ لورود الشّرع بعصمتها في دة 
مذكورة في المطؤّلات؛ منها الحديث الذي ذكره. 

والثانية: أن (الإجماع حجَّةٌ على العصر الثاني» وني أيّ عصر كان)؛ و(العصر الثاني) 


هو الزَّمن التالي للرّمن الذي انعقد فيه الإجماع. 


SS 


حدر ۷ 


والثالئة: أنه (لا يُشتّرط انقراض العصر) الذي انعقد فيه الإجماع؛ أي جيل 
المجهدين الذين حصل منهم الاتفاق» والانقراض: موتهم. 

ئ ذكر أله على القول بأنّ انقراض العصر شرط (یُعتبّر قول من ولد في حياتهم وتفقه 
وصار من أهل الاجتهادء ولهم أن يَرجعوا عن ذلك الحكم) أي لو فذّر أنه ولد في حياة 
المجنهدين المجوعين على حكم أحدٌ فتفقه وصار من أهل الاجتهاد. وأدرك حياة 
أولئك؛ صار معدودًا في ذلك» ولهم أن يَرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل 
معن 

والدايعة: أن (الإجماع =( بقول المجتهدين وفعلهم؛ فيكون طريق اتفاقهم 
جميعًا القول أو الفعل. 

ويصح أيضًا بقولٍ بعضهم وفعل بعضهم؛ فيكون الإجماع الواحد له طريقان: طريق 
القول» وطريق الفعل؛ فيو جد القول في بعضهم» ويُوجَّد الفعل في بعضهم. 

ويصح ب (انتشار ذلك) عن بعضهم» أي نقله عنهم. 

(وسكوت الباقين»» ويسمَّى (الإجماع السكوتي)؛ وهو حك - على الصحيح. 


تال ارس , 

ذكر المصتف رَجةآله هنا فصلا آخر من أصول الفقه؛ وهو قول الصحابي. 

و(القول) خرج مخرج الغالب؛ فمثله الفعل والإقرار أيضًا. 

وذكر (الواحد) خرج أيضًا مَخرج الغالب بكون الحكم يصدر عن واحدٍ Gil‏ 
ومراده به: القول الواحد؛ سواءً كان عن واحد من الصّحابة أو أكثر. 

ون أن قول الصّحابيٌ ليس حجَّةَ على غيره. 

وقوله: (غيره) يشمل الصّحابة فمن بعدهم؛ فلا يكون حجّة على صحابيٌ آخر» ولا 
على غيره من هم بعده من هذه الأمّة 

ومعنى كونه كذلك (على القول الجديد) أي في اجتهاد الشَّافعِيٌَ الجديد» وهو 
اختيازه في مصرّء ويُسمّى اختيازه في العراق (قديمًا). 

فقول الشَافعيَ الجديدٌ هو المروي عنه في مص وقول الشَّافعِيَ القديمٌ هو المروي 
عنه في العراق؛ وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشَّافْعيَ. 

وفي كونه الجديد منازعة؛ بَسَطها العلائيٌ في «(إجمال الإصابة»» وابن الق في «إعلام 
الموقعين» وناقشا دعوى أنَّ هذا القول هو قول الشَّافعِيَ في الجديد ولم يرتضياه. 


د 


والمختار أن قول الصّحابِيٌ يكون حجّةً بشرطين: 


ا الشَيّخَ ص اص 5 
اا ڪڪ 


> أحدهما: عدم مخالفته أحدًا من الصَّحابة؛ فإذا اختلفت أقوال الصّحابة حكم 
عليها بها ارتفعت؛ أي ارتفعت عن الحجية. 
>> والآخر: عدم مخالفته Se‏ من القرآن أو السّنَة. 


اسر ع 
لا e‏ 


فإذا جد هذان الأمران صار قول الصحابئ حجّة. 


وأمًا الأخبار: فالخبر: ما يَدخله الصدق والكذب. 


والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. 

فالمتواتر: ما يُوجب العلم» وهو أن يروي جماعة لا يقع التّواطؤ على الكذب مِن 
لهم إلى أيه ينتهي إلى المُخبّر عنه» ويكون في الأصل عن مشامَّدةٍ أو سماع» لاعن 
اجتهاد. 

والآحاد هو الذي يُوجب العمل» ولا يُوجب العلم. 

وينقسم إلى مُرسل» ومُسلدٍ. 

N 

والمُرسَل: ما لم يتصل إسناده. 

فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس , بحجَّةِ؛ إلا مراسيلٌ سعيدٍ بن المُسيِّب؛ 
فإنَّها فتشت فو جدت مسانيدٌ عن التب ER‏ 

والعنعنة تدخل على الأسانيد. 

وإذا قرأ الشيخ يجوز للرّاوي أن يقول: (حدّثني) أو (أخبّرني). 

وإن قرأ هو على الشيخ فيقول: (أخبّرني)» ولا يقول: (حدّثني). 


وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول: (أجازني)» أو (أخبّرني إجازة). 


تبتر 
ا ا اال 
فيصن غم 200 ا مر 


ذكر المصئف الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ هو فصل الأخبار. 

والأخبار: جمع خبر» وعرّفه بقوله: (فالخبر: ما يدخله الصّدق والكذب). 

وتقدّم أن المختار في حدّ الخبر أنه قول يَلزمه الصّدق أو الكذب؛ حرّره ابن الَا 
المالكئٌ في «مختصر الفروق». 

ثم ذكر أنَّ (الخبر ينقسم إلى قسمين: آحادٍ ومتواتر)؛ وهذه القسمة هي قسمة 
(الخبر) باعتبار طرق نقله إلينا؛ أي أسانيده. 

فهو بهذا الاعتبار قسمان: 

صو ال 


一 


- واحاد. 

ثم بين حكم المتواتر؛ فقال: (فالمتواترٌ: ما يُوجب العلم)» والمراد ب (العلم) هنا: 
العلم اليقينِيٌ الصروري. 

ثم بين حقيقته؛ فقال: (وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم» 
إلى أن ينتهي إلى المُخبّر عنه» ويكون في الأصل عن مشاهَدة أو سماع» لا عن اجتهادٍ)؛ 
فهو يجمع أربعة أمور: 

” أحدها: أن يرويه (جماعة) أي عدد كثير. 

> وثانيها: أنه (لا يقع التّواطؤ على الكذب من مثلهم) أي الاتفاق عادةً على 
الكذب. 


"لااوثالنها: أن ذلك رسكم إلى أن یھی إلى (المُخبّر عنه)» فيكون في جميع طبقات 


” ورابعها: أنه (يكون في الأصل عن مشامّدةٍ أو سماع» لا عن اجتهاد). 


وأخصر من هذا الذي ذكره ما تقدّم أن المتواتر هو خب له طرق بلا عددٍ معيّن؛ يفيد 


بنفسه العلم بصدقه. 


ثم ذكر حكم (الآحاد)؛ فقال: (والآحاد هو لذي يُوجب العمل ولا يُوجب العلمٌ)؛ 


والرّاجح - كما تقدم - أن الآحاد يُوجب العلم النظريّ بالقرائن. 
ولم يَذكر حدّ الآحاد. وكأنّه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. 
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والآحاد - كما تقدّم -: خبر له طرق منحصرةٌ» لا يفيد بنفسه العلمَ بصدقه. 
ثم ذكر قسمة (الآحاد)؛ فقال: (وينقسم إلى مُرسَّلء ومُستد). 

ف(الآحاد) قسمان: 

- أحدهما: المرسّل. 

- والآخر: المستد. 

وعا ف (السكد) بقوله: (نا الصيل إسداة) : 

وعرّف (المرسّل) بقوله: (ما لم يتصل إسناده). 

وهذان المعنيان عنده هو - وغيرُه من الأصوليين - بالنظر إلى المعنى العام 
للاتصال؛ فيجعلون (المتّصل) مستَدًاء ويجعلون (المنقطع) مرسلا. 

وتقدّم أن (المستد) اصطلاحًا هو مرفوعٌ صحابي بسندٍ ظاهره الاتصال. 


人 


م ۸ 


وأنّ (المرسّل) اصطلاحًا هو ما أضافه التَابِعنُ إلى السب صوصل 
ثم ذكر حكم المراسيل؛ فقال: (فإن كان من مراسيل غير الصحابة ذ a‏ 

واا سعيدٍ بن الا فإنّها فتشت فو جدت مسانيد عن التب صََلدَهعَلِتَووسَلرَ). 

وهذه الجملة تفيد أنَّ (المرسل) له ثلاثة أحكام: 

أوّلها: القبول؛ إذا كان مرسلٌ صحابيٌ. 

وثانيها: الرَدَ؛ إذا كان مرسل غير صحابيٌ. 

وثالئها: قبول مرسل سعيدٍ بن المُْسيّب فقط مع مراسيل الصّحابة» وعلّله بقوله: 
(إِلّا مراسيلٌ سعيدٍ بن المُسيّب؛ فإنَّها فنّشت فو جدت مسانيدٌ lo‏ 0 

وعلى هذا؛ فتكون الحجّة في المسانيد» لا في مراسيله» فليس للاستثناء معتّى؛ ذكره 
ابن الفركاح في «شرح الورقات» وغيره. 

فيكون مرسل الحسن البصريٌ - أو من هو دونه؛ كإبراهيم النَّخعيَ - إذا وجد 
مستا مقر لا على هذا القول#افلا معتى لاء مراسيل سد ين المسب: 

ثم ذكر أنَّ (العنعنة تدخل على الأسانيد)؛ و(العنعنة) هي كلمة (عن) في الأسانيد. 

وموجب ذكر حدٌّ العنعنة: أنّها تتعلّق بالاتّصال والانقطاع في الإسناد. 

ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلّق بالتَحمّل ونقل الرّواية: 

فالأولى: في قوله: (وإذا قرأ الشّيخ يجوز للرّاوي أن يقول: حدّثني أو أخبّرني). 

والثانية: في قوله: (وإن قرأ هو على الشَّبِخْ فيقول: أخبّرني» ولا يقول: حدّثتي). 


وعلى هذا تكون (أخبرني) مشتركة بين الصورتين» وأمّا (حدثنى) فتختص بالمسألة 


الأولى دون الثانية. 


والثالثئة: في قوله: (وإن أجازه الشيخ من غير روايةٍ فيقول: أجازنيء أو أخبرني 
إجازة). 

ومعنى قوله: (من غير رواية) أي دون سماع وقراءةء وإلا فالإجازة من الرّواية؛ 
فالرّواية المنفيّة هنا هي نوعٌ خاصٌ؛ وهو القراءة والسّماع. 


j 
قال الصاو ل اس‎ 


وأا القياس فهو رد الفرع إلى الأصل؛ , بعلَّةَ تجمعهما في الحكم. 


وهو ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام: إلى قاس عل رتاس ولال واس شه 

فقياس العلّة: ما كانت العلّة فيه مُوجبة للحكم. 

وقئاس ا لش الا ل عدا رن عل الاك وهل أن ك واو 
ون توراه TT‏ 


وقياس الشبه هو الفرع المتردّد بين أصلين؛ فيُلحَق بأكثرهما شبهًاء ولا يُصار إليه 
مع إمكان ما قبله. 


ومين شرط الفرع أن يكون مناسبًا للأصل. 

ومن شرط الأصل أن يكون ثابنًا بدليل مت متفق عليه بين الخصمين. 
ومين شرط العلّ أن تطَّرد في معلولاتهاء فلا تقض لفظًا ولا معنّى. 
وين شرط الحُكم أن يكون مثلّ العلّة في التي والإثبات. 

والعلّة هي الجالبة للحكم. 


والحكم هو المجلوب للعلّة. 


ذكر المصئف رجه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو القياس. 


ا 0 下‏ تجمعهما في الحكم)؛ فهو يجمع أربعة 
أمور: 

> أحدها: أنه رد ا ؛ والفرع: المَقيس المطلوب se‏ والمَقيس: الذي وقع 
عليه القياس. 

> وثانيها: أنَّ رد الفرع يكون إلى أصل؛ والأصل: المَقيس عليه الثّابت Se‏ 

Te 

> ورابعها: أن متعلّق الرَّدّ هو الحكم؛ فطلب معرفة حكم الفرع بردّه إلى الأصل. 

والمختار أنَّ (القياس) هو حمل معلوم على معلوم في الحكم؛ لعلَّةٍ جامعة بينهما. 

ثمٌ ذكر المصنف قسمة القياس؛ فقال: (وهو يَنقيم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس 
عل وقياس دلالة» وقياس شَّبّهِ)» وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. 

ثمّ ذكر حدّ كل قسم من هذه الأقسام: 

فقال: (فقياس العلَّة: ما كانت العلّة فيه مُوجبةً للحكم). 

وبعبارة أظهرٌ: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بعلّةِ ظاهرة. 

ثم ذكر Je‏ (قياس الدّلالة) في قوله: (هو الاستدلال بأحد التظيرين على الآحَر 
وهو أن تكون العلّة دالّةَ على الحكم» ولا تكون مُوحبةٌ للحكم). 

وبعبارة أبينَ: هو ما جوع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلّة؛ وهو أثرُها وموجِيّها. 


ثم ذكر Je‏ (قياس الشبه)؛ فقال: (هو الفرع الود بين أصلين؛ للق بأكثرهما 


ee 


شبهّاء ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله). 

人 
منهما إلى أصل مستقل.‎ 

وحكم عليه بقوله: (فيّلحَق بأكثرهما شبهًا)» وأنَّهِ (لا يصار إليه مع إمكان ما قبله)؛ 
فهو أضعف أنواع القياس. 

ثم ذكر أله شروطًا من شروط أركان القياس: 

فذكر أن (ين شرط الفرع أن يكون مناسبًا للأصل) أي في الجامع بينهما؛ وهي 
العلَة؛ فتكون وصمًا مناسبًا للأصل والفرع معًا. 

وذكر أن (ين شرط الأصل أن يكون ثابنًا بدليل مت 2 متفق عليه بين الخصمين) أي حال 
المناظرة؛ فإن تجرّد الّظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الأصل بدليل عند القائس. 

فالمقصود عد شرطًا: أن يكون الأصل ثابثًا بدليل عند مدعي القياس» سواءً كان 
حال المناظرة أم في غير المناظرة. 1 

ثمّ ذكر أن (مِن شرط العلَّة أن تطَّردَ في معلولاتهاء فلا تقض لفظًا ولا معنّى) أي 
بأن تكون واقعة في جميع صورها. 

والمعلولات: الأحكام e‏ 

نم ذكر أن (من شرط الحُكم أن يكون مثلّ العلّة في اللي والإثبات) أي من شرط 


كم الأصل أن يكون دائرًا كدّوران علّته نفيًا وإثباتاء ووجودًا وعدمًا. 


3 ع يذكر الا بيخ اله والحكم؛ فقال: (والعلّة هي الجالبة للحكم» والحكم 


۷ 


فر ااا 


ومعنى قوله: (هي الجالبة للحكم) أي المؤذية إليه. 

وجلبُها للحكم ليس بسببها؛ بل بالدّليل الشّرعيَء وإضافة ذلك إليها على وجه 
التجوز في الكلام. 

ومعنى قوله: (والحكم هو المجلوب للعلَة) أي ناتج عنها؛ فهو ما أنتجنّه من إثبات 


*۰ 个 如 * 


لم ٠‏ کے 
قال الصو لالم , 
وأا النحظر والاباحة» فون ا قو يتول :]0 و ا 
الشّريعة» فإن لم يُوجّد في الشّريعة ما يدل على الإباحة يُتمسَّك بالأصل؛ وهو الحظر. 
EN‏ 


حظره ال 


ذكر المصئف رَيِمَهَآانَهُ فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو الأصل في الأشياء. 

والمراد ب (الأشياء) عندهم: الأعيان المُنتمّع بها؛ فهي ذوات» وليست أقوالا ولا 
أفعالًا. 

فهذا الأصل المذكور عند الأصوليين والفقهاء متعلّقُه الذَّواتُ من الأعيان المُنتقّع 
بها؛ فلا يجري في غيرها؛ كالأقوالء والأفعال. 

ثمّ ذكر المصنف رأة الخلاف في ذلك قائلًا: (وأمًا الحظر والإباحة) يعني في 
الأشياء؛ فان هذه المسألة تذكر تارة باسم (الأصلٌ في الأشياء)» وتار باسم (الحظرٌ 
والإباحة في الأشياء). 

فذكر مذاهب الاس فيها؛ وأنَّ الاس مختلفون فيها على أقوال: 

أحدها: أذ (ين الاس من يقول: إن الأشباء على التحظر) أي على المدعء (إل ما 
أباحثه الشريعة)؛ قال: (فإن لم ا 0 على الإباحة يتمسّك بالأصل؛ 


والقول الثاني: أن (مِن ااك وهو أن الأصل في الأشياء أنّها على 
الإباحة؛ إلا ما حظره الشّرع) أي منعه الشّرع. 
فهما قو لان متقابلان. 


0 ا وہ م 2 
والمختار في هذه الجسالة: أنَّ الأعيان -وهي الذّوات - أربعة 


0 


© أحدها: ما منفعته خالصة؛ فالأصل فيها: الإباحة. 

© وثانيها: ما مفسدته خالصة؛ فالأصل فيها: الحظر؛ أي المنع. 

© وثالثها: ما خلا من المنفعة - وهي المصلحة - والمفسدة؛ وهذا يُوجَد عقلا 
ولا يُوجَد واقعًا؛ أي تحتمله القسمة العقليّة» ولا وجو له في الخارج؛ فلا يُوجَد شيءٌ 
من الأعيان يخلو من المّصلحة والمفسدة فلا يُوجَد فيه مصلحة ولا مفسدة أبدًا. 

© ورابعها: ما فيه مصلحة وفيه مفسدة؛ فهو لما رجح منهما: 

© فإن رجحت المصلحة فالأصل فيه: الإباحة. 

© وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه: الحظر. 

© وإن تساوتا فالأصل فيه: الحظر؛ أن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح. 

وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محكّد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


الله صاحب «أضواء البيان». 


قال الصو ہراس , 


ومعنى استصحاب الحال: أن يُستصحب الأصلّ عند عدم الدّليل | 2 


为 2 车 

ذكر المصنف رَتِمَآَنَهُ فصلا آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو الاستصحاب؛ 
مقتصرًا على معناه؛ فقال: له اتاب الال ان تمض كن ااا عند عدم 
الدّليل الشرعيّ كم بحكم الأصل إذا لم يُوجّد الذّليل الشَّرِعيُ وهو فرع عن 
الفصل 86 

وأحسن ما قيل في معنى (الاستصحاب): أنَّهِ إثبات ما كان ثابتاء ونفي ما كان منفيا؛ 
أفاده ابن الق في (إعلام الموقعين»: 


ومحل النّظر إلى هذا: (عند عدم الدّليل الشرعي) أي عند فقد الدّليل الشَّرعيَ. 


وأمّا الأدلّة فيقدّم الجَلنْ منها على الخفي. 
والموجب للعلم على الموجب للظنٌ. 
والتطق على القياس. 

والقياس الجليٌ على الخفي. 


فإن جد في النطق ما يُغيّر الأصلّ؛ وإلا فيُستصكب الحال. 


اكز المت ا4 ها فصل خر من فصول أصول الفقه تسكن (ترقيب الاد 
أي عند وجود التّعارضء فهو تابعٌ لفصل التعارض المتقدّم. 

وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجّحات التي يُقدّم بها دليلٌ على دليل: 

فالأوّل: في قوله: (فيقدّم الجَلِيُ منها على الخفي) أي يدم المتضح البيّن على ما لم 

وثانيها: في قوله: (والموجب للعلم على الموجب للظَّنٌ) أي يُقدَّم ما نتج علمًا 
على ما أنتج ظنًا. 

وثالثها: في قوله: (والنطق على القياس)؛ والمراد ب (النطق) - كما تقدَّم -: قول الله 
سْبْحَاَهوَتَالّ وقول التب ER‏ 


3 


ee 


ورابعها: في قوله: (والقياس الجليٌ على الخفيّ). 

و(القياس الجليٌ) هو ما ص على علّنه أو أجيع عليهاء أو فطع بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع. 

وأما (القياس الخفيئٌ) فهو ما تبتت عله بالاستنباط؛ فلم يُقطّع بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع. 
راتخاس ن د(0 ق ا ا ا کےا 
ي إذا لم يُوجّد في كلام الله وكلام رسوله صبََِلنَهءَِتَهِوسَلهَ ما يُغيّر الأصلّ - وهو البراءة 
الأصليّة - (وإِلّا فيُستصكب الحال) أي الحَدَم الأصلث. 


ا 


ومن شرط المفتى أن يكون عالمًا بالفقه: أصلًا وفرعًاء خلافا ومذهيًا. 


وأن يكون كام الآلة في الاجتهادء عارفا بما يُحتاج إليه في استنباط الأحكام: من 
اللي واللغة ومعرفة الرّجالء وتفسير الآيات الواردة في الأحكام» والأخبار الواردة 

ومن شرط المستفتي أن يكونً من أهل التقليد؛ فيقلَدَ المفتي في الفتيا. 

وليس للعالم أن يُقلّد. 

والتقليد: قبول قول القائل بلا حجَّةٍ. 

Ha فعلى‎ 

ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل؛ وأنت لا تدري مِن أين قاله. 

天 So‏ کان يقول بالقياس؛ فيجوز أن كی قبول قوله 
تقليدًا. 

وأمّا الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ العرّض. 

فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد؛ فإن اجتهد في الفروع فأصاب؛ فله 
أجران» وإن اجتهد فيها وأخطأ؛ فله جر واحد. 

ومنهم من قال: كل مجتهدٍ في الفروع مصيبٌ. 

ولأيعوز أن ل دن الأعبول الد ا عدبي ل دو ا 
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وَآصَاب؛ فله أَجِرَانء وَمَن اجتهد وأخطأ؛ فله جر واحد». 


وو فد الا أن ا 2 ا خط المستهد تار وصضوّيه آخرى: 


ختم المصنف رَجةأللَهُ بنفصل آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو معرفة المفتي 
والمستفتي» والاجتهاد والتقليد. 1 

وذكر فيه خمسة أمور: 

فالأمر الأوّل: (شرط المفتي)؛ والمفتي هو المخبر عن حكم شرعيٌ. 

وعد من شرط المفتي شرطين جامعين: 

> أحدهما: (أن يكون عالمًا بالفقه: أصلا وفرعًاء خلافا ومذهبًا) أي جامعًا بين 
العلم بأصول الفقه وبين فروعه - وهي مسائله -» وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من 
كل هدهي ون اللخلاق الخاص يمذهيةه: 

> والآخر: في قوله: (وأن يكون كاملٌ الآلة»» وفمّر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله: 
ا و إل ارما 
فمقصوهه من كمال الآلة: حصول ما يُحتاج إليه» لا الإحاطة بالعلم كلّه» وهذا معنى 


قوله: Ge)‏ بُحتاج إليه في استنباط الأحكام: من التحو واللّغة...) إلى آخر ما ذكر 


فالمقصود هو حصول الآلة التي يمكن بها الاستنباط» لا استيعاب الآلة كلّها بحيث 
يحيط بالعلوم؛ فان هذا متعدّرٌ. 

والأمر الثاني: (شرط المستفتي)» وذكره في قوله: (ومن شرط المستفتي أن يكونَ 
من أهل التقليد؛ فيد المفتي في الفتيا). 

و(المستفتي): هو المستخبر عن الحكم الشرعي؛ أي المستفهم عنه. 

وذكر المصثف من شرط المستفتي: (أن يكون من أهل التقليد)؛ فلا يكون من أهل 
الاجتهاد؛ قال: (فيقلّدَ المفتي في الفتيا). 

ثم قال: (وليس للعالم أن يقلّد) أي حال القدرة على الاجتهاد؛ لأنّ اسم (العالم» 
والفقيه) عندهم للمجتهد في عرفهم؛ فالعالم ليس له أن يقلّد؛ ما لم يعجز عن الاجتهاد, 
| 

والأمرالقالت: حقيقة التقليد وسحده فقال: (والتفليد: قبرل قول القاقل:..) إلى 
آخره. 

فذكر في حدٌّ (التّقليد) قولين: 

- أحدهما: أنّه (قبول قول القائل بلا حجَّةِ)؛ قال: (فعلى هذا قبول قول الب 
ديوس يُسمَّى تقليدًا)؛ لأنَّ من قَبله يكون قد قبل القول بلا حجَّةَ! وهذا فيه نظرٌ؛ 
0 

- والآخر: في قوله: (ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل؛ وأنت لا تدري مِن 
أين قاله) أي من أي وجه بنى عليه هذا القول. 


ثم قال: (فإن قلنا: إن النْبِي 了 5 天‏ كان يقول بالقياس؛ فيجوز أن يُسمَّى 


ce 


قبول قوله تقليدًا)؛ وهذا فيه نظرٌ - كما تقدّم. 

الا أن اللتلدهى فل اليك يهن لين حجَّةَ لذاته في حكم شرعيٌ. 

والأمر الرّابع: حقيقة الاجتهاد وحده» وذكره في قوله: (وأمًا الاجتهاد فهو بذل 
الوسع في بلوغ العَرّض)؛ والوسع: السّعة والطاقة» والعّرض: الحكم الشرعيٌ. 


0 
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شرعيٌ. 
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> أحدها: بذل الوسع؛ وهو الطَّاقة والقدرة. 

> وثانيها: أنه صادرٌ عن متأمّل للنّظر في الأدلّة؛ فلا عبرةً باجتهادٍ يصدر من غير 
متأهُل للنّظر في الأدلّة. 

> وثالثها: أنه يتعلّق باستنباط حكم شرعيٌ. 

والأمر الخامس: حكم المجتهدين» وذكره في قوله: (فالمجتهد إن كان كامل الآلة 
في الاجتهاد؛ فإن اجتهد في الفروع فأصاب؛ فله أجرانء وإن اجتهد فيها وأخطأً؛ فله أجرٌ 
واحد)؛ لقوله ا6لوس : ا قَاجْتَهَدَ ڈ نُمَ أَضَاب؛ فَلَهُ أَجْرَ ان» وَإِذَا 
حَكَمَ اجه ته أخطأء َه أَجْرًا. متفقّ عليه من حديث عمرو بن العاصي ري كنة. 

قال: لديم ر ا سيل ل ا ع وسستن ها 

وتحرير القول فيها آن تصويبّهم له موردان: 

- أحدهما: الأجر. 


- والآخر: الحكم. 


فأمًا في الأجر: فكل مجتهدٍ مصيبٌ؛ فهو يصيب أجرًا واحدّاء أو أجرين. 


وأمّا في الحكم: فالمصيب واحدٌ؛ فإمّا أن يكون الحكم الشَّرعيُ على هذه الصَّفَة 
وإمّا أن يكون الحكم الشَّرعٌ على هذه الصّفة. 

وهذا الذي ذكره کله متعلقٌّ عندهم بالاجتهاد في الفروع؛ وهي الأحكام ا 
WE‏ 
ای ربت ر ا و اا ار و جس وا واا ا 
ل ee‏ 
دون الأصول» أي دون الأحكام الخيريّة العلمية. 

وعللوه يان القوك يلان الأصول ( عاق إلى رم ا اا 

فا اور اا ا رع کا را كيت ق باب الکن أوق 
باب الطّلب. 

فقد يقع الاجتهاد: 

ه في مسألة خبريّة؛ كالاجتهاد في رؤية الكمّار ربّهم يوم القيامة. 

© وقد يقع في مسألةٍ طلبيّة؛ كالاجتهاد في حكم الوتر. 

وما علّلوا به من تصويب الواقعين في ضلالةٍ = لا يصح لهم؛ لاله اجتهادٌ صادرٌ من 
غير متأمّل JU‏ في الأدلّت فالاجتهاد لا يجري في هذه المسائل من هؤلاء الَّذِين سلكوا 
طريق الصّلالة. 


وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يُناسب المقام. 


7 一 
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الخد لوت العالمين» وصلى الله وسلم علق غيذه وزسولمحمنة,وآلة وة 


)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الثاني (وهو الأخير)» وكان بعد الفجر يوم الجمعة الرّابع والعشرين من 
جمادى الأولى» سنة اثنتين وأربعين بعد الأربعمائة والألف» في المسجد البو تمد ال مول 


صَْلَْهُعَلِتَهِوسَلُمَ ومدته: ساعاتان وسبع دقائقٌ. 
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